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مقدمة الطبعة الثانية 
بسي الله» والحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على رسولٍ الله 
وعلى آله وصحبه ومَنْ وَالاة» وبعدٌ: 

فإنّهُ بعد نفادٍ نسخ الطبعة الأولى من كتابي الموسوم ب: "القواعدٍ الفقهيّة الخمس 
الكبرى"؛ حيث تَلَقََنهُ أيادي طلّابي في معهدٍ العلوم الإسلاميّة بجامعةٍ الوادي» وظايٌّ 
الخير بي مِنْ سائر إحواني الدكاترة والأساتذة والأئمة ومعلَّمِي القرآن وحبّي الثقافة 
الإسلاميّة ومُرِيدِي العلوم الشرعيّة ييّنْ يحضرون بجالسي العلميّة التي أَقِيمُهًا في مسجد 
عمرٌ بن الخطاب ذه بحي أولاد أحمد- بلدية الوادي» ظهرتٍ الحاجةٌ إلى إعادةٍ طبع 
الكتاب, لا سيّمًا بعد طَلّبٍ ذلك من العديدٍ من الإحوةٍ الذين لم تبلغهم نسحةٌ 
ورقيةٌ منه؛ لذا عزمث على طبعه ثانية؛ حت ممَكُنَهُمْ منها» وذلك بتنسيق مع الأستاذ 
الفاضل رضا دراحي» وتسهيل منه» وهو صاحبُ مطبعة الرمالٍ بولاية الوادي التي 
أشرفث على إصدارٍ الطبعة الأولى. 

ارفك أن نت في مقدمة هذه الطبعة الجديدة ما يأيَ: 
أولًا- إِنَّ أصل الكتاب مطبوعةٌ بيداغوجيّةٌ في مادةٍ "القواعدٍ الفقهيّة" وَفْقَ مقر 
السنة الثانية حذع مشترك شريعة» وكذا وَفْقَ مقرّرٍ السنة الثالثة دعوة وثقافة إسلاميّة 
في المادةٍ نفسهاء وقد قَدَّمْتُها قبل طبعها في شكل كتابٍ إلى المجلس العلميٌ بمعهدٍ 
العلوم الإسلاميّة برئاسة الأستاذ الدكتور أبو بكر لشهبء وقد قرّرَ في جلسته المنعقدة 
في: 2016-12-05م بِأتا متوافقةٌ مع الخطوط العامة للمادةِ العلميّة امقر على 
الطلّاب أ ثم تقدّفثُ بما كمكُوٌنٍ أساس للف تأهيلي إلى رتبة أستاذٍ محاضر قسم 


أ- بين يديّ مستخرجٌ من محضر اجتماع المحلس العلميّ في جلستِه المذكورة أعلاه» وهو مُمْضَّى من طرفي 
رفسو اريت :2016-12-08 


لاسا 


(0» وقد كَنْتْ مناقشْتُهُ العلنيّةٌ وإحازثهُ بجامعة الوادي في: 15 مارس 2017م, 
وتكونَتِ اللجنةٌ من: 

ان وك وباي رد انا 

2- أ.د. عبد الكريم بوغزالة-جامعة الوادي» مناقشًا. 

3- أ.د. نور الدين صغيري-جامعة الأغواط» مناقشًا. 

4- أ.د. كمال قدة-جامعة الوادي» مدعدًا. 

5- أ.د. محمد رشيد بوغزالة-جامعة الوادي» مدعرًا. 

6- د. بحية رحماق-جامعة المسيلة» مدعوٌة 

ثانيًا- حافظث على المادةٍ العلميّةِ الواردة في الطبعةٍ الأولى دون زيادةٍ عنهاء أو إنقاص 
منهاء | إلا أني صَوَّبْثْ ير الأخطاءٍ المطبعيّة -على قِلََهَا بتوفيق ا الله كال ها 


انتبِهْتُ إليه بعد مراحعة الكتاب, أو يما نَبّهَن إليه بعض ُ الأفاضل > يمن اطلع عليه 


المًا- أضفث أَنموذحِيْنٍ آحَرَيْنِ من نماذج الامتحانات السابقةٍ مع إجابتهماء وهما 
مِمّا احْتَبَرْتُ فيهما طلبتي في السنة الجامعيّة المنصرمة: 1438/1437ه- 
6 لِيُصْبِحَ مجموعٌ النماذج أوئغة, 
هذاء وأشكرٌ مطبعة الرمالي على حسن تعاملها معي» والأكارمٌ الذين أَنْنَو 
على الكتاب في طبعته الأولى شكلًا ولغدٌ ومضموتّاء سواء الذين اتَصَلُوا بي مباشرة 
أو عبر الحاتفٍ أو عن طريقٍ مواقع التواصلٍ الاجتماعيّ الالكتروبي. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تَتَةُ الصالحاث» وبفضله تتحمّقُ المقاصدُ والغاياتُ) 
والصلاةٌ والسلامُ على تَِبَنَا محمدٍ وعلى سائرٍ زوحاته وأصحابه ومن اتَبَعَ هدَاةُ إلى 
يوم الدين. 
وكتبه بمدينة الوادي الجزائرية: د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 
ليلة السبت: 18 ذو الحجة 1438ه/09) سبتمبر 2017م 


ب 


ا 
مقجامي4 
09 هم ابببب 
سماللهالرحمن اجيم 
الحمدٌُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيد المرسّلين» وعلى آلِهِ 


وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


6 
.ام ى,ي 


«رَبَ اشْرّخ لي صَذرِي وَيَسّرْ لي أَمْرِي وَاخْلَل عَفْدَةَ مّن لَسَانِي يَفْمَهُوا 
قَوْلي»[طه:28-25]. 
«اللّهُمَ لا سَهْلَ إِلّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلّا وَأنت تَجْعَل الْحَرْنَ سَفْلَا إِذَا شِئْت»!؛ 
سَهُلْ أمورنا برحمتك يا أرحمّ الرحمين. 

أما بعد: فقد أَكُرَمَني الله تعالى بِأَخْذٍ علم القواعدٍ الفقهيّة عن أستاذي 
القدير "عبد المؤمن بلباقي" صاحب كتاب "القواعد الفقهية وتطبيقاتما", وذلك 
ضمن مقرّراتِ السنة الثالثة من مرحلة الليسانس في تخصص الفقه وأصولهء بجامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة في الموسم المجامعي: 
8م1999/1998-419م,: حيث تَنَّدتُ إِيابًا بسعة عليه ودماثة 
خُلقِه وشدَةٍ انضباطِو”؛ حت إن تعلّقْتُ هذه المادةٍ تَعَلَا كبيراء وأَخبثهَا خب 


أ- رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك ذه يَرْفَعْهُ إلى النبي وَل كتابُ الرقائق» بابُ الأدعية» 
ِكْرُ ما يُسْتَحَتُ للْمرْءِ سْوَالُ الْبَاِي جل وَعَلَا تَسْهِيل الأو عَلَيْهِ إِدا صَعْبَتْ حديث رقم: 974, 
3ه قال محقق الصحيح شعيب الأنؤوط: "إسنادُةُ صحيحٌ". 
7- كان الشيخُ -حفظه الله تعاللى - ينطَلِقٌ في تقديم محاضراته» وتطبيقٍ البرنامج المقرّرٍ في وقتٍ 0 م 
السنة الجامعية» ولا أَذْكُرْ أُنَّهُ غات عن حصة قطء كما أَنَّهُ كان يستغُ وقث المحاضرة كاملا غير 
منقوص» رغم ظروفِهِ الصحيّة الصعبة» ومزجٌ المادةً العلميّة الدسمة التي يقدّمها بتوجيهاته الْأَبَويّة المادفة. 
ومن لطائفٍ ما أستحطية عنه أَنَهُ م يوج تقدم محاضرته المبريحة في يوم شُلَتْ فيه الحركة تمامًا 
في مدينة قسنطينة؛ بسبب كثة الثلوجء» حيث غبت مع سائر الطلاب الذكور عن شهودها؛ لأنَّ مَمَدٌ 
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- 


خاصاء الأمدٌ الذي جعلَح أَتَوَسَّعُ فيها بحا وتنقيبًا في العديدٍ من مصادرها القدعة 
0 

ومراجعها الحديثة . 

لما قُدّرَ لي أنْ أَنْضَعٌ إلى طاقم التدريس بجامعة الوادي» احترث القواعدَ 
الفقهيّة ضمن الموادٍ التي أتولى تدريسّها؛ اعتقادًا مي بأنّي أستطيعٌ أن أَفِيدَ فيها 
بشكلٍ أحسنَ من سائر مواد تخصّصيء فكان أنْ دَرَسْتْهَا لْحَدٌ كتابة هذه الأسطر 
َيََبْنِ: الْأولّ لطلبة السنة الثالثة تخصص شريعة وقانون في السداسي الأول من 
الموسم الجامعي: 1433/1432ه-2012/2011م, والأحرى لطلبة السنة 
الثانية جذع مشترك شريعة في السداسي الثاني من الموسم الجامعي: 
6ه2016/2015م. 

وبعد تدريسها 2 0 المذكورتين اجتمعت عندي اده علمة يي 
حعلئي أَبْهُ إلى إخراجها في مؤْلفٍ متواضع, ينتظُمٌ فيه شَنَاتُ ما أريدُ تقديمة 
لطلابي 2 هذه المادة, ويُسَهَل عليهم هه مراجعتها وتثبيتهاء» فكان هذا العمل 
الذي أَعْرِضُهُ في مقدمةٍ عامّةه ومطلب تمهيديٌ يُعَذَّ مدحلًا لدراسة القواعدٍ 
الفقهيّة» وخمسة مطالب» كله مطلب أَعَصّصُّهُ لقاعدةٍ من القواعدٍ الفقهيّة الكبرى 
وأهمٌ ما يتفرّعٌ عنها من قواعد صغرىء» وخاتمة» وملحقٍ بامتحاتي المادةٍ في السنَيْنٍ 
عمج 5 3 : هي ه. 2 «اع انس 1 
الانفتَينِ مع إحابتيهما النموذجيّتينِ”» وقائمةٍ للمصادر والمراجع المعتمّدٍ عليهاء 


إقامتنا في الح الجامعي "زواغى سليمان" يَبْعْدُ عن مَقَدٌ الجامعة بنحو 10 كيلومترات» فكان أَنْ دَرَسَ 
الطالباتٍ اللواق حضرٌ منهنّ عددٌ لا بأ به؛ إِذّْ كان حَيِّهُنَ الجامعيئ "نكاس نبيل" مقابلًا للجامعة لا 
يفصِلَّهُ عنها إلا الطريقٌ العاةُ» في الوقتٍ الذي ما دَرْسَ فيه أحدّ من الأساتذة. 
1- كما حَدّتَ معي الأمرُ نفْسْهُ في علم المواريث لَمَا أَحَذْتُهُ عنه في السنة الجامعيّة الموالية. 
7- فعلت ذلك؛ حت أَنَوّرَ الطالب بطريقتي في السؤال» وما أريدُهُ من جوابء ومِن ته يَسْهُلْ عليه شأنُ 
التحضير للامتحانٍ» ويستطيعٌ أنْ يَحْصّلَ على العلامة اليِدَة. 
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و 
ا م 8 6 


ويَجْدّرُ بي -وأنا أَقَدَمُ لهذا المؤلفٍ- أن أَبَيّْنَ أهمَ معالم منهجيّتي في تحرير 
مادته» وعكنٌ عب فز ذلك ق' النقاط الانبة 
1- معالجحتي لسائر القواعدٍ الفقهيّة الكبرى 58 بالكد ف يان معو ' الفاعادة 2 
أ بذِكْرٍ دليلها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ثم أسوقٌ (10) أمثلة منوّعة 
من سائر الأبواب الفقهيّة تُوَضّحُ معناهاء ثم أَعَر أ جْ على أهمٌ الملاحظاتٍ التي تَرِدُ 
عليهاء وأخير ا بعضًا من القواعدٍ المتفيّعَة عنهاء مُكْتَفِيًا في كله قاعدةٍ بإيراد 
معناهاء وَجَلِيته ب (5) أمثلة. 
2 قَدَُمُ أمثلة القواعدٍ الكبرى أو المتفرعة عنها وِفْقَ الترتيب الآتِ: ما كان منها 
ما متعلمًا بالعقيدة» م ما كان من باب العبادات (طهارة» صلاة» ركاة» صيام» حج)) 
ثم باب الأحوالٍ الشخصيّة, ثم باب المعاملاتٍ الماليّة وما يُلْحَقُ بما من أخلاق 
وآداب وسلوكء ثم باب الحدودٍ والحنايات» لِنَحْتِمَ بما يرتبطٌ بالقضاءٍ والسياسة 
الشرعيّة! . 
3ن لاسر عن معناو أ نوصو دي الكقا ا فهو يما أَرَى على 
حسب تكويني الشرعيئٌ, ومَلَكْتي الفقهيّة الشخصيّة, أنَهُ يندرج ضمن القاعدةٍ 


4- عند التمثيلٍ لسائرٍ القواعدٍ لا ندحلٌ في تفصيل الخلاف الفقهيّ إذا كان 
لَك الواردٌُ في المثال ما اخْتّلِف فيه؛ إِذْ إِنَّ الحمدف هو توضيحٌ معنى القاعدةٍ بمثال) 
فِيَكْفِي في ذلك أنْ يكونَ مضموئة ينا قال به بعضٌ الفقهاءٍ مم نحي عليه بِعَضٌٍّ 
لكر عن زالجلة لفك ازراب مرق 


"الس شرطا أن أي في كل قاعدةٍ بأمثلةٍ من سائر الأبواب المذكورة» ولكن تُتّنُ بما تَيَسَرَ استحضارة 
والوقوفف عليه من مسائلة» غلك نا ذاتهنا ذزاقى 'الترفيت الفشات إلية: 
3 


5- أَجْتَحُ إلى الاختصارٍ والتركيز عند عرض المادةٍ العلميّة وذلك حتى لا يَعْتَرٌ 
الطالب بالطولٍ» فينصرف عن شهود المحاضرات؛ ومعلومٌ ما في حضورها من فوائد 
جم إِذْ من خحلالا يتشرّف التلميدٌ بالسماع من شيخخهء ويأخذٌ من عليه الرصينٍ 
الأصيلٍ كما يأخذٌ من عُلْقِهِ الكريم الفضيلء وِيَقْتَِصُ منه النّكَاتٍ العلميّة 
والتجارب العمليّة؛ بحيث يُوَفْرُ عنه كثير وقتٍ وعظيم جُهْدٍ. 

6- الأمثلةً الْمَسُوفَةُ لتوضيح معان القواعدٍ تكونُ في أحيانٍ عديدةٍ من الواقع 
المعاصرء خاصّةَ ما كان منها مَعِيشَا في المجتمع السُوقٌ الذي ينتمي إليه أكثرٌ 
طحي محيد العلوم الإساؤةة جاه الولاي. حوفي مل الوتكة. الهم هذا العماة 
بالأساس-» مع نقلٍ بعض ما عُهِدَ التمثيل به في المصادرٍ القديمة والمراجع الحديثة» 
لامكما شاكاة ننم بناجا اليدلة التناعق ىق الوقت الذي امعد قينا آزاة 
قليل [لقاهة إلي 1ل05غ" أو اتحدمك 1126 بوذلك #الأمفلة المتعلعة بنظام الرّقَ 
والعبوديّة. 

7- أحاولٌ جهدي أنْ تكونَ الأمثلةٌ ع نكل قاعدةٍ مُتَوّعَةَِ بحيث تُؤْحَذُ من أبواب 
ِفْهيّةِ مختلفة» وذلك حتى يَتَضِحَ معنى القاعديّة فيهاء ويظهرٌ الاحتلافٌ بينها وبين 
الضابط الفقهئٌ. 

8- رَبْطُ عددٍ من الأمثلة التي تُورِدُهَا في المتن بأدلَّتهَا الشرعيّة؛ وذلك بإثباتما في 
المامش؛ حدمةً للقاعدةٍ ذاتما ببيانٍ أنَّ النصوص الشرعيّة تُوٌكدُهَا. 

9- با أنَّ العديد من المولّمَاتِ ل" القوافة الفتايكة قلعا ويحديكًا ياحد بعضها عن 
بعض؛ إِذ تُكَرَرُ فيها الأدلةٌ والأمثلةٌ التطبيقيّةُ وسائرٌ المعان الفقهيّة, فإنّ قد احترث 
في تحرير هذا العمل ما كَثْرَ الاعتمادُ عليه في هوامشه؛ وهو يُعْني -في تقديري- عن 
000057 


0- عند أَخْذٍ الفكرة مِنْ مرجعها أو مصدرهاء فَإِنَّني في الغالب أتصيّفُ فيها بما 
أرَاهُ مناسبًا في تيسير العبارة وتبسيطها على طالب العلم المبتدئ» ولذا أشير إلى 
ذلك عند الإحالة بكلمة: يُنظر. 

1- ضبط جميع الآياتِ والأحاديث ونسبة معتبرةٍ من كلام المتنٍ والمحامش 
بالشكل؛ حقٌّ مُحْسَنَ القراءة فيَصِحٌ الفهه لا سِيّمَا وأنَّ هناك ضعقًا ملحوظًا في 
مستوى الطلبة شرعيًًا ولغويًا. 

2- إذا كان الحديثُ في أَحَدٍ صحيحي البخاريّ ومسليء فإنَّي أَكْتَفِي بالتخريج 
منه» أمّا إذا كان في غيرهما مِنْ سائر مصادر السنة النبويّة) فَإِنّي مع التخريج من 
المصدر الْمُعَيّن أُورةٌ -درحتة اعتمادًا على واحد. من أهل. الصناعة الحديئة .من 
المتقدّمين أو الها حريرة: 

3 ب حم باختصار لسائر الأعلام الواردين في المتنِ» الخو نزي الصكجاء: 
د وسائر رحالي سَنَدٍ الأحاديث النبويّة؛ وقصدي من ذلك بياث قيمةٍ المتكلّم عند 
الطلبة» ورَبْطهِمْ به وعَرْضِهِ كقدوةٍ حسنة لحم» مع وضع كلامه المنقول عنه في 
سياقِهِ التاريخ» إضافةً إلى إحداث شيءٍ من التنفيس على الطلاب حال عَرْضٍ 
المادّةٍ العلمئّة الدَّسمَةِ المتوالية. 


هذاء وأتركُ القارئٌ الكرم مع علم عذب مير د دارسَةُ متجوّلًا في سائر 
أرجاءٍ بستانٍ الفقه الإسلاميئ؛ فإِنَّ أمثلتة التطبيقيّة تَنْقُلُهُ من باب إلى آعرٌء ابتداءً 
بالطهاراتٍ والعبادات» وانتهاءً بالجنايات والدَّيَاتِ. 

وصلٌ اللهمّ على الرحمة الْمُهْدَاةٍهِ والنعمة الْمُسْدَاوٍ سِيّدِنًا محمدٍ يه وعلى 
آلِهِ وصحبه ومن اهتدّى بِمْدَاهُ إلى يوم الدين» وآخرٌ دَعَْانَا أن الحمدٌ لله رب 
العالمين. 
وكتبه: د. عبد القادر بن خليفة مهاوات» بمدينة وادي سوف-الحزائر» ليلة الفاتح 

من شهر ربيع الأنور عام 1438ه/الفاتح من شهر ديسمبر عام 2016م. 
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مطلب تمهيدي 
مدخل إلى علم القواعدٍ الفقهيّة 


أولًا- تعريفٌ القواعد الفقهيّة: 

لمعرفة معنى "القواعدٍ الفقهيّة" ينبغي أنْ نَقِفَ عند هذا المسكّى كمركب 
وصفميٌ يتكوّن من كلمتيّن: "قواعد" التي هي جمعٌ قاعدةٍء و"فقهيّة" المأحوذة من 
الفقه» ثم نَقَِفُ عنده كمصطلح علْمِينٌ شرعيئٌ له هذا الاسم المرَكُبُ. 


1- تعريفُ القواعدٍ الفقهيّة كمركب وصفيّ: 
أ- تعريف القاعدّة: 
- لغة: 

القاعِدَةُ هي الْأَصْلْ والأسائ؛ فقواعِدٌ البيتِ أساطينٌ بنائه التي تَعْمِدهُ 
وقواعِدُ الودج حشناة :فق أسفله #كيه عيد ال قرهاء :وفك حا 729 القوافين :م 
موضعيّنٍ من القرآنٍ الكريم هما قولة تعالى: طوَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ م الْقَوَاعْدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تَقَجَلَ مآ إِنَّكَ أَنْتَ السسّمِيغ الْعَلِيمْ) [البقرة:127]» وقولة: طقَدْ 
مَكْرَ الّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَاتَهُمْ ٠‏ افرع ندر تير انموي 
فَوْقِهم وََتَاهُمُ لْعَذَابُ مِنْ حَيْثْ لا يَشْعْرُونَ؛#[النحل:26]! 
- اصطلاحًا: 

"القاعدةٌ هي قضيّةٌ كليّةُ منطبقةٌ على جميع جزرئيّاتَا"”؛ وعلى هذا المنطق 
التجريديٌ فالقاعدةٌ حُكمٌ كل تُفْهَمُ منه أحكام سائرٍ الفروع التي تندرجٌ تحت 


أ- ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: قعدء» 357/3. 
7- الجرجانى» التعريفات» ص 219. 


لذن 
0-7 
م 


موضوعهاء لا بيد عنها فرعٌ؛ وَإِنْ كان هناك من شَاذ حارج عنها فإنَّهُ لا يُوَثْر في 
اه وات القند للق امنا عاك ٠‏ 

فإذا قال النحاةٌ مثلًا: "الفاعل مرفوعٌ" فإِنَّ هذه القاعدةً النحويّةٌ تقضي 
الفاعل حكمٌّة الرفغ؛ فأءيُ جملةٍ اشتملت على فاعلٍ فَإنَهُ سِيْحْكم عليه 5 وإذا 
قالّ الأصوليُون: "الأمرٌ للوحوب", فإنَّ هذه القاعدةً الأصوليّة تقضي بأنَّ صيغة 


0-0 


الأمرٍ يُسْتَهَادُ منها حُكمٌ الوحوبء فأ نص شرعيٌ تضمّنَ صيغة أَمْرٍ إن 
سيحْكُ على المأمور به بأنّهُ واحث؟. 
ب- تعريف الفقه: 
- لغة: 
هو العلمُ بالشيءٍ والفهمٌ له. قالَ الله تعالى: فَمَالٍ هَؤْلَآءٍ الْقَومِ ل 

يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ اندرا [النساء:78/]. وَقَقِةَ الرحك إذا صارٌ فقِيهًا وسادً الفقهاء. 
وفقيةٌ العرب عالِمُهمء وتَمَقّهَ إذا تعاطى الفقةء وَفَاقَهُْةُ إذا باحَثْتّهُ في العلم» ورحلٌ 
فقيةٌ أي عالِةٌ؛ فكلٌ عالِم بشيءٍ فهو فقيةٌ فيه, إلا أن الفقة غَلَبَ على علم الدينٍ 
لسيادته وشرفِه وفضله على سائر أنواع العلم”. 
- اصطلاحًا: 1 

فقهُ هو "الْعِلْمْ بالأخكام الشَْعِيّة الْمَرْعِيّة الْعَمَلِيّة الْمُسْتَمَدّةَ مِنْ الْأَدلَةِ 
7 والمرادٌ بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة العمليّة كك ما يتعلّقُ بأعمال العبا 


وتصرفاتم من عباداتٍ ومعاملاتٍ "كالوجوب والَظرٍ والإباحةٍ والندب 0 


أ- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص16-15. وعبد المؤمن 
بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص 2-1. وإبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص8. 

“حت ينطرة وق تظورع: سان" العرت :قادة :فق 522/13 

- الموسوعة الفقهية الكويتية» 13/1. 


وكَوْنِ العقدٍ صحيحًا وفاسدًا وباطلاء وَكوْنٍ العبادة قضاءً وأداءٌء وأمثاله"؟. أما 
المقصودٌ من الأدلة التفصيليّة فهو ما وَرَدَ في الكتاب والسنة من الآياتٍ والأحاديث 
المتعلَمَةِ بالأحكام العمليّة. وما يُلْحَقْ بمذيْن المصدرين الأساسيّن من إجماع وقياس 
وسائر أدلة التشريع الإسلامي الأخرى. ٠‏ 
2- تعريفُ القواعدٍ الفقهيّة كمصطلح عِلْمِيّ شرعيّ: 

ما قيل في تعريفٍ القاعدةٍ اصطلاحًا مِنْ كَوْيََا "قضيّةَ كليّةَ منطبقةً على 
جميع جزئيّاهًَا" يُسْحَبْ على الفاعدة الففيكة: اذ إعا قاعدةٌ كسائر القواعد» وككم 
حصوصيّتها الفقهيّة فقد حاول عددٌ من المعاصرين أن يصوعً لما تعريمًا تظهرٌ من 
خلاله تلك الخصوصيَّةُ لعل مِنْ أحسن تلك امحاولاتٍ ما كان مِنْ مصطفى الراك 
عندما قال بأنَّ القواعد الفقهيّة هي: "أصولٌ ذة فقهيّةٌ كليّة في نصوص موجرّة 
دستوريّة» تتضمّنُ أحكامًا تشريعيّةَ عائّةَ في الحوادث الي تدحل تحت موضوعها"ة. 

وعلى هذا فَإنَّ القواعدٌ الفقهيّة "تمتازٌ بمزيدٍ الإيجاز في صياغتهاء على عموم 
معناها وسَعَةٍ استيعابه للفروع الحرئيّة؛ 0 القاعدةٌ عادةً بكلمتيّن أو ببضع 
كلماتٍ محْكُمَةٍمِنْ ألفاظ العموم"؟ 

وبالنظر إلى واقع الفقهِ فإنّهُ لا تَكَادُ تخلُو قاعدةٌ من قواعدِو من مُسَْئْئَيَات 
لكنّ الاستثناء لا يقدحٌ في كليّة القاعدةٍ الفقهيّة 0 منها؛ ذلك أن "ا 
الْكُلّنَ إِذَا نَبَتَ 3 اه مَتَحَلّفُ بَعْض نات 3 ار 
0 المستصفى» ص9. 
- هو مصطفى بن أحمد الزرقا ولد بمدينة حلب سنة 1904م, كان عضوًا في المجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي» وعضوًا حبيرًا في مجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي» من مؤلفاته: أحكام الوقفء 
ونظام التأمين والرأي الشرعي فيه والفقه الإسلامي ومدارسه؛ توفي سنة 1420ه/1999م. ينظر: 
فتاوى مصطفى الزرقاء ص 1 2. 


- مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العام» 965/2. 
- ا مرجع نفسه 966-965/2. 


ع 


كوي وأيضًا مَإِنَّ الْعَالِب الْأكتري مُختبرٌ في الريك يعَةِ اغْتِبَارَ الْعَاةٌ الْمَطْعِتَ؛ لِأَنَّ 
انيًا- الفرق بين القواعدٍ الفقهيّة والمصطلحات ذات الّلّة بها: 
- الفرق بين القواعد الفقهيّة والضوابط الفقهيّة: 
العرناة ينا القاعهة والشارل: «الشقي نر بان القافدة يفا بالفروع 
والمسائل في أبواب فقهيّة مختلفة» أمَا الضابط فإِنّهُ يحم الفروعَ والمسائل من با 
واحدٍ من الفقه؛ فقاعدةٌ "الأمور بمقاصدها" بحذها تُطِبَّقْ على أبواب العبادات» 


2 
2-1 


والجنايات» والعقودء والجهاد, والايمانٍ» وغيرها من أبواب الفقه. في الوقتٍ الذي 


2 ب هيه 


بحدُ فيه ضابطً "با إِهَابٍ دُبِعٌ فَقَدْ طَهُر” يُطَبَّقُ على باب الطهارة فقط”. 


ا 


وبعاة على ما سبق فإن ال الضنابط الفقهيه أضيقٌ من مخال. القاعدة 
الفقهيّة» إذ إِنَّ الضابطً لا يَتَحَطَّى نطاقُة الموضوع الفقهيَ الواحدّ الذي يرحجمٌ إليه 
بعد مكاتك ‏ . 


أ- الشاطبيء الموافقات» 84/2. 
7- هذا الضابطٌ نطق به الصادق المصدوق وله فقد ثبت عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ يه أَنُّ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
ل ايم إِهَاب ذُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ». رواه الترمذي في سننه» أبوابُ اللباس» بَابُ ما جَاءَ في جُلُودٍ الْمَيْكَةِ 
إِذَا دُبِعَتْء حديث رقم: 8 /2/3. وقال: "حَديثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ ". 

والْإِهَابُ هو الْلْدُ مَا 1 يُدْبَعْ وَالدَّبَاعُ هو عبَارَةٌ عَنْ إزَّلَةِ الرَّئِحَةِ الْكَريهَة وَاليُطُوبَاتِ النَّجِسَةٍ 
ِاسْتِعْمَالٍ الْأَدويَة أو بعَيْرهًا. ينظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي, 327/5. 
3- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 22/1. 
“- ينظر: علي جمعة» المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية» ص330. 
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قالّ ابن الشُبكد!: "القاعدةٌ الأمرٌ الكل الذي ينطبقٌ عليه جزئياتٌ كثيرةٌ 
يُفْهَمُ أحكامّها منهاء ومنها ما لا يختصٌ بباب؛ كقولنا: "اليقينُ لا يُرْفَعُ لساك 
ومنها ما يختصٌ كقولنا: "كل كفارة سببُها معصيةٌ فهي على الفور". والغالبُ فيما 


3 3 7 2 .1 5 7 0 
| كه بباب وقصا به نظمٌ صِوَرٍ نشاهة أن له ا 


2- الفرق بين القواعدٍ الفقهيّة والنظريّاتِ الفقهيّة: 

إِنَّ الفقة الإسلاميّ بداً بالفروع والحزئيّاتِ في التدوين» ثم انتقل إلى التقعيدٍ 
قاد زواع المققة .بز قرفو اركقم بوطلا بالسبرائع رارع ريا 1د 
لجمع القواعدٍ المتشابحة» والمبادي العامّة؛ لإقامة نظريّة عامّةِ في جانب من الجوانب 
الأساسية في الفقه. ولكن الظروفت التي مَرَتْ بالأمة الإسلاميّة» وأحاطث 
بالاحتهادٍ والعلم والمجتهدين والعلماءء أَوْقَمَتِ العمل عند مرحلة القواعدِء إلى أنْ 
ظهرث في العصر الحديث النهضة الفقهيّةُ والدراساث المقارنة بالقانونٍ الوضعيئ» 
فشَرَعٌ العلماءُ في صياغة النظرياتٍ الأساسيّة في الفقه الإسلامئٌ» مثل: نظريّة العقدِ, 
ونظريّة الْمِلَكِيّة ونظريّة الأهليّة ونظريّة الضرورة» ونظريّة الضمانٍء ونظريّة الإثبات» 
وغيرها من النظرياتٍ التي تُتِيحُ للباحثٍ أو الدارس أنْ يحصل على منهج الإسلام 
العام وآراءٍ الفقهاءٍ في كلّ حانب من جوانب التشريع الأساسيٌ فيه”. 


آ_- هو عبد الوهاب بن علي السُبْكِينٌ أبو نَضْرِء تاج الدين» من كبار فقهاء الشافعيّة, تَمَقَّهَ على أبيه 
وعلى الذهوٌ» دَرُسَ بمصرٌ والشامء وَوَيّ القضاء بالشام؛ كما وَل بما خطابة اللجامع الْأُمَوِيٌ: كان شديدَ 
الرأي» قويّ البحث» من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى» وجمع اللجوامع في 0 الفقه» وترشيح 
التوشيح وترحيح التصحيح في الفقه» توفي سنة 71/ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 
5. 
7- تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائرء 11/1. 
3- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 25/1. 
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ويمكنٌ أنْ يُلَحَّصَ الفرقٌ بين القواعدٍ الفقهيّة والنظريّاتٍ الفقهيّة في الأمرئن 


أ- القاعدةٌ الفقهيّةٌ تتضمَّنٌ حكمًا فقهئًا في ذاتماء وهذا الحكمٌ الذاي تتضمّنة ينتغا” 
إلى الفروع المندرحة تحتها؛ فقاعدة: "اليقينُ لا يزول بالشلكٌ" تضكئّث حكمًا فقهيًا 


تتضمّنُ حكمًا فقهيًا في ذاتما؛ ف: "نظريّةُ العقدِ" مصطلحٌ أَشْبَهُ ما يكوثُ بعنوانٍ 
لحقيقةٍ مفادُها: 'أركانٌ وشروطٌ وأحكامٌ تقومٌ بين كل منها صلةٌ فقهِيّةٌ تجمثها 
فحذة موضوع 1 ا هذه الخناضة قي 

ب- إِنَّ النظريّاتٍ الفقهيّة أوسمٌ نطاقًا من القواعدٍ الفقهيّة» بل إِنَّ هذه الأخيرة 
دحل فق إطان الأول :وتكذقهاء و" نطرية الفسيان" مداه تتعماء عن حملة من 
القواعدٍ ك"الخراج بالضمانٍ", و"الْعْرْمُ بالغنم" و"الحوازٌ الشرعيئٌ ينافي الضمانَ", 


2 5 


3- الفرق بين القواعدٍ الفقهيّة والقواعدٍ الأصوليّة: 

لقد وضع العلماءٌ قواعد أصوليّة للاستنباطٍ والاحتهادٍ» وكان تدوينٌُ تلك 
القواعدٍ مبكُراً وسابقاً على القواعدٍ الفقهيّة» وأوّلُ مَنْ ووٌنَهَا وجمعها في كتاب 
مستقلٌ الإمامٌ الشافعيمٌ (ت:204ه) في كتابه 0 ثم تطوّرّث وتوسَّعَتٌ 
وانتشرّث وعَمَّتِ المذاهب. كما وضع الأثمّةُ قواعد فقهيّة فقهيّة تمع الأحكام المتشابمة 
والمسائلٍ المتناظرّة» بعد أن كانت متنائِية في 0 والأبواب الفقهيّة 
تدويثها وجْمْعْهَا بشكلٍ مستقلٌ. ومكن التمييزٌ بين نَوْعَيِ القواعدٍ من خلال 0 
أ- علي الندوي, القواعد الفقهية» ص 64-63. 
7- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتماء ص6. 
3- يُنْظَرٌ في هذه الفقرة وما يَنْلُوهَا من نقاطٍ: محمد الزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب 
الأربعة» 25-23/1. 
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أ- إِنَّ القواعدّ الأصوليّة ناشئة في أغليها من الألفاظٍ والنصوص و«القواعدٍ العرييّة, 
أما القواعدٌ الفقهيّة فناشئة من المسائلٍ والأحكام الشرعيّة 
ب- إنَّ القواعدَ الأصوليّة حاصّةٌ بالمحتهدء يستعملّها عند استنباط الأحكام 
الفقهيّة» ومعرفة كم الوقائع والمسائلٍ المستجدَّةٍ من المصادر الشرعيّة» أما القواعدٌ 
الفقهيّةٌ فنا خاصّةٌ بالفقيه والمفي والمتعلّم الذي يرجعٌ إليها لمعرفة كم الموحود 
للفروع ويعتمدُ عليها بَدَلَ من الرجوع إلى الأبواب الفقهيّة المتفرقة. 
ج- تَنْصِفُ القواعدٌ الأصوليّةُ بالعموم والشمولٍ لجميع فروعهاء أمّا القواعدٌ الفقهيّة 
فنا وَإِنْ كانت عائَةٌ وشاملةٌ تكثر 5550006 وهذا ما حَدَا بكثير من 
العلماءٍ إلى اعتبارها قواعد أغلبيّةَ وأنّهُ لا يجورُ الفتوى مْقْتَضَاهًا. 
د- إِنَّ القواعد الأصوليّة تسبق الأحكام الفقهيّة» وأمَا القواعدٌُ الفقهيّةُ فهي لاحقةٌ 
وتابعةٌ لوجودٍ الفقه وأحكامه وفروعه. 

ولتوضيح ما سبق يخشق سُوَقُ: القال. الآق: "من القواعد الأصولية :قاعذة: 
(العامٌ يَبْقَى على عمومه إلى أنْ يَرِدَ دليلٌ بتخصيصه)؛ حيث أثبت الأصول 
حجَيّتَهًا وضبطٌ أحكامهاء فين بعدها دَوْرٌ الفقيه فيأحذها يُطَبّقُهَا على الآية 


الكرمة: «يآ أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا 
أَعْمَالَكُم4 [محمد:33]) ويستخرجٌ كي فقهئًا: عدم جحواز قَطّع العمل الصاح 
بعد الشروع فيه بدون عذرء ثم يري عمليّة استقراءٍ في تطبيقاتٍ هذا الحَكم في 
المسائلٍ الفقهيّة المحتلفة» وينتهى إل صياغة قاعدةٌ فقهكة: فقهيّة: (التَلْبّْ بالعبادة و يوحبث 


يا" 


2 


أ- إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص12 . 
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ثالكًا- أهميّة القواعد الفقهيّة: 

مِنْ أحسن مَنْ عُنِيَ مِنَ المتقدّمين بإبراز أهميّة القواعدٍ الفقهيّة الإمامُ الْقَرَاق؛ 
إذ إِنّهُ قالَ: "إن الشريعة الْمُعَظّْمَةَ الْمُحَمَدِية -رَادَ اللّهُ تَعَالَ مَنَارَهَا سَرََا وَعْلُوَا- 
اشْتَمَآَتْ عَلَى أَصُولٍ وَفرُوع. اي ركنا ده أعنفها نسي مول ارد 
وَهُوَ في غَالِبٍ أُمْرِه ليس 5 إِلّا فَوَاعِدُ الْأخْكام النَّاشِمَةُ عَنْ الْأَلْمَاظٍ الْعربيّة حَاصّةٌ 
َمَا يَعْرِضُ لِتِلْكَ الْأَلْقَاظٍ مِنْ التسْخ وَالتَرْحيح, وَنَحْوَ الأ لِلْؤْحُوبِء وَالنّهْي 
للتّخريم وَالصّيعَة الخَاصة لِلْعُمُوم وَنَحْوَ ذَلِكَ وَمَا خرَجَ عَنْ هَذًا النّمَطٍِ إِلَّا كَوْنُ 


و2 


الْقِيّاسٍِ حْجَة وَعَبَرُ الْوَاحِدِء وَصِفَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ. وَالْقِسْمْ الثَانِي فَوَاعِدُ كي 

في حَلِيلةٌ كبرةٌ الْعَدَدِ عَظِيمَةُ الْمدَدِ مُشْتَمِلةٌ عَلَى أَسْرَارٍ الشَرْع وَحِكَمِد لِك 

عدو من الع ني الريع ةما لا يخصّىء 13 يُذْكَرْ مِنْهَا شيع في أَصُولٍ الْفِقُهِ . 

وَهَذْهِ نه لقا مم مُهِمَّةٌ في الْفِقّه عَظِيمَةٌ تفع ٠‏ وَبِقَدَرِ الِْحَاطَةِ عا يَعْظّمْ قَذْرْ الْقُقِيف 
ف وَيَظْهَرُ رَْنَقْ الْفِقْهِ وَيُْرَفُء وَتَنضِح مَنَاجِجُ الْمَتَاوَى وَتكْسَفُء فِيهَا تَنَاة 

ل وَتَفَاضَلَ -22 وَبَررّ الْمَابحُ عَلَى جد وخا قفنت للق كن 

برع وَمَنْ جَعل جرح الْمُوُوعَ بِالْمْنَاسَبَاتِ الْخرْئيّة دُونَ الْقَوَاعِدٍ الْكُلَيّة تَنَاقَضَتْ 

عَلَيِْ الفْرُوعٌ وَاحْتَلَفَتْء وَتَرَلرلَتثْ حَوَاطِرةُ فِيهًا وَاصْطرَبتْء وَضَاقَتْ نَفْسْهُ 0 

وَقَنَطَتْء وَاحْتَاجَ إل حفظ اكرات ان لا تتتاقىء وَانْتَهَى الْحْمْرُ و تَفْضِ 

مِنْ طَلَبٍ مُتَاهَاء وَمَنْ صْبَط الْفِقْهَ بِقَواعِدِهِ اسْتَغّْق عَنْ حِفْظٍ أكثرٍ الريّات؛ 


500 75 0 00 0 0 2 ات من هو م م عر - 7 - 
لِاندِرَاجِهًا قي لكات وَانحد عندة ما تناقضَ عند عيره وَتناسّب؛ء وَآجَابَ الشاسِعَ 


١ 
اخنونك‎ 
واس‎ 


1 هو أحمد بن إدريس الصنهاحي» شهاب الدين» أبو العباس» يُنْسَبُْ إلى مقبرةٍ القرافة بمصرء فقية 
وأصولحٌ وتَحْوصيٌ انتهث إليه رئاسةٌ المالكيّة في عصرهء توثي بالقاهرة سنة 684 هء من أهمٌ كُمه: التنقيخ 
وشرحة في الأصولء والذخيرةُ في الفقه. والخصائصٌ في قواعدٍ اللغة العرييّة. ينظر: محمد بن محمد 
مخلوف» شجزة النور الركية» 2/0/1. 
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لعي وَتَفَارَبَ مَحَصَّلٌ طِلْبتَهُ في ب الْأَرْمَانِ وَانْشَرَحَ صِدرْةُ لما أَشْرَقَ ذ فيه من 
ناما وشا فيك 0 الْمَئَِْتَيْنِ تَقَاوْتٌ شَدِيدٌ"!. 


وقريبٌ مِنْ هذا ما جاءَ عن الإمام السيوطيخ” وهو يمّنْ كتب بعده في هذا 


الفنٌ؛ فقد قالَ: "اعْلَم أن فَنّ الْأَشْبَاءِ وَالنَظَائِرٍ هَنّ عَظيمٌ» به ه يُطَلعُ عَلَى حَقَائق 


الْفِقّه وَمَدَارِكِه وَمَآحَذِهِ وَأَسْرَارهه وَيُتَمَهّرُ في فَهْمِهِ وَاسْتخضاره وَيُقْتَدَرْ ع 


7 


إلا حَاق والتخري 4 وَمُعرفة فَةِ أَخْكام الْمَسَائلٍ ني يدت مَسْطُورة» َالْحَوَادثْ وَالوقائع 
0 . 0 لوط 0 ف ال : كنذا امكات: البنة مقرل ار 


0 7 5 061 . اعرف 1 5527 2 قسن ل دك فَاعْمِد إِلَّ 
بها 7 


هَا إلى الله وَأَشْبهِهَا بالق فِيمَا ترى). هَذِهِ قِطْعَةٌ مِن كِتَابه وَهِيَ صَرِيحَةٌ في 
الْأمرِ بِتتَبّع النَظَائْر وَحِفْظِهَا ؛ لِيْقَاسَ عَلَيْهَا مَا ليس يَنَقُولٍ. وف قَوْلِهِ (فَاعْمِدْ إلى 
أَحَبّهَا إِلَ اللَّهِ وَأَشْبَهِهًا بِالحقٌ) إِشَارَةٌ إلى أَنَّ من التَظَائِرٍ مَا مُحَاِفُ نَظَابَرَهُ في 
الحكم؛ لِمُدْرَكِ حاص به وَهُوَ الَْنُ الْمُسَمَّى بِالْمرُوقٍ"”. 

ومِنْ خلال كَلَامَي القرايٌ والسيوطيّ يمك أنْ نلخّص أُوْجْة أهميّة القواعد 
الفقهيّة في الأمور الآتية؟: 
1- حفظٌ وضبطٌ الفروع الكثيرة المتناثرة عبر الأبواب الفقهيّة في قواعد كيّة محدودة 
ا" 


- القراقي» الفروق» 2/1. 
7- هو عبدُ الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» أبو الفضلء أصلُّ من أسيوط» ونشأ بالقاهرة يتيمّاء 
قَضّى آخِرَ عمره ببيتِهِ منقطعًا للتأليف» كان شافعيّ المذهبء يُعَذُ من أعلم أهلٍ زمانه بالحديثٍ والفقهٍ 
واللغةٍ والتاريخ» من مؤلفاتِهِ الكثيرةٍ: تدريب الراوي» والإتقان في علوم القرآن» والحاوي للفتاوي» توفي 
5 ]فى نه ون الساء نشي تخت الفسيع :3410 
3- السيوطيء الأشباه والنظائر» ص 7-6. 
"كت ونفا :« يق عكا شتير القواعة 'الكلية والطنوابط الففهية: عن 75 وما يدها 
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2- الإسهامٌ في تكوين الْمَلَكَةِ الفقهيّة لَدَى طالب العلم الشرعيٌ؛ بحيث يفهمٌ 
مناهج الاجتهادٍ وطرائقهء ويَطّلِعُ على حقائق الفقه ومآخذهء ويدركُ مقاصد 
الشريعة وحِكُمَهًا. 

3- المحافظةٌ على وحدة المنطقٍ العام للفقه الإسلاميٌ» ودفعٌ التناقض عنه؛ فلا ينظرٌ 
الفقيةٌ إلى الحزئيّاتِ منفردةً معزولةً دون رَبْطِهَا بكليّاتا 

4- تحصيل المتخصّصين وغير المتخصّصين في الفقهِ الإسلامئٌ 7 تَصُوُرَا عامًا عن 
فحواةُ وموضوعاته دون عَوْصٍ في سائرٍ تفاصيله وحزئيّاتِه لا سيّما وأنَّهُ أكثرٌ علوم 
الشريعة مساسًا بحياةٍ الناس. 

5- القواعدٌ الفقهيّةُ المستيدةٌ إلى أدلّةِ شرعيّة صريحة تُعْبَرُ حُجّةٌ من حيث 
الاستدلال بما؛ لأنَّ الرجوع إليها هو رحوعٌ إلى الأدلة إلى اسْتَنَدَتْ إليها. وأما 
القواعدٌ غير المستِدَةٍ إليها فهي وإِنْ كانت لا تُعَدّ حَُجّةَ لفك إلؤنالة مكة آذ شقانن 
كما عند الترجيح بين الآراءٍ المحتلفة وتفريع الأحكام وتخريجهاء حاصّةَ إذا كانت يما 
انْفِقَ على قَاعِدِييهًا. 


رابعًا- نبذةٌ عن نشأة علم القواعدٍ الفقهيّة! : 

إِنَّ القواعد الكليّة في الفقه الإسلاميٌ بصيغتها الأخيرةٍ هي في غالبها من 
وضع الفقهاءٍ الذين فعلُوا ذلك على مَرّ العصورٍ إلى وقتٍ الناس هذاء إلا أنَّ 
حذوتها تعود إلى العهدٍ النبويئ؛ ذلك أن نصوضّ الكتاب والسنة قد أَصلْتْ للعديدٍ 


'- ينظر: علي الندوي» القواعد الفقهية» ص87 وما بعدها. والباحسينء القواعد الفقهية» ص 283 
وما بعدها. ومحمد صدقي آل بورنوء الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص44 وما بعدها. ومحمد 
الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» ص29 وما بعدها. وعبد المؤمن بلباقي» 
القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص58 وما بعدها. 
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منهاء بل إَ بعضّها قد صََّحَ به الضادق المصدوق ذَاثهُ علد كقوله في 1 
هريرةً ذلد: «الْعَجْمَاءُ 0 جُبَاقٌ» !. 

0ك عن بعض فقهاءٍ الصحابة د وعددٍ من أثمة التابعين 
ومَنْ حاءً بعدّهم عباراتثٌ يصحٌ أن تُعتَبَرَ 0000 وذلك كقَّوْلٍ عمرّ 
بن الخطاب ذيه: "تلك عَلَى مَا قَضَّيْنَا يَوْمَئِذِءِ وَهَذِهِ عَلَى ما قَضَيْنا"”؛ فهو أساسٌ 
لقاعدة: "الِإاجْتَهَادُ لا يُنْمَضُ مثله". 

والذي جمْكِنٌ أنْ يُسَلَّمَ به أنَّ صياغة القواعدٍ الفقهيّة قد بدأث منذ القرنٍ 
الثاني المجري؛ ولكتها لم تُفْرَدْ بالتأليفب والتدوين إلا بعد أن نضجت المذاهبُ 
الفقهيّة واتضحث معالِمُهًاه حيث ابح علماءٌ كك مذهب لكتابة قواعدٍ مذهبد 
إن كانت صياغةٌ تلك القواعدٍ قد جاءث في الغالب متقاربة» رغم احتلافي الفروع 
التي تدحا نحتها. 


5 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدَّيَاتِء باب المعدنٍ جبارٌ والبر حبار حديث رقم: 6514, 
06 . 

ومعى هذه القاعدة الفقهيّة أن مَا تَفْعَلة الْمَهِيمَةُ من الْإضْرَار تمس و ِالْمَالٍ هَدَرٌ وباطلٌ ا 
غك لكا إذ1 ل يكن منبعةا عزح قعل قافل تال كسائق أو قايل أو براكي أو ارين أو لاس أو 
فاعلٍ للإحافة. ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 457. 
7- أص هذه المقالة الْعُمَرِيّةَ حادثةٌ رواها الحَكّمُ بن مَسْعُودٍ 0 خيك قال" "قط قم إل 
الطاب قُُ مر تُوْفْيتْ 5 رَكتْ رَوْحَهَا وكين وَإِحْوتَهَا ا حَوّتهًا ييا ا فَأَشْرَكَ عْمَرْ بين 
الإخوةٍ دم وَالِإِحْوةٍ لذب الم 4 الدُلْتْع فَمَالَ لَهُ رَجُك: إِنّكَ 0 تَشَركِ يم عَامَ كَذَا وَكُذَاء فَقَالَ 
عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضِّيْنَا يَؤْمَئْذِهِ وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا". رواه عبد الرزاق في مصنفه» حديث رقم: 
5 249/10. 
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وك 0 ا 3 تدوين ع القواعدٍ فيما وَصَلَنَا ف طاهرٍ اط ؛ إذ وَرَدَ 2 
رَدّ قواعدَ مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرةً قاعدةٌ» ولَمَا بَلَعٌ ذلك القاضي حُسَيْئَاة 
أرحعٌ جميع مذهب الشافعيٌ إلى أربع قواعدة. 

ثم استمرٌ التصنيفُ» وزادتٍ الإضافةٌ على هذه القواعد» وانتقل العمل إلى 
بقية المذاهب» وظهرت القواعدُ في مصِنّمَاتِ بعدةٍ أسماء, مثل: الأشباه والنظائر» 
والفروق» والقواعد. 

وقد حََطّتٍ القواعدٌ الفقهيّةٌ حطوةً نوعيَّةَ في العصر الحديثٍ من حيث 
الصياغةٌ والشهرةٌ والاعتمادُ عليها في الإطارٍ التشريعيٌ والقضائيئ؛ وذلك من خلال 
بحلة الأحكام الْعَدْلِيّةِ قي أواخر زمن الخلافة العثمانيّة» فقد صَدَرَنْهَا اللجنةٌ المكلفَةُ 


أ- هو حُحَمَدٌ بِنْ محمد بن سْفْيَانَ» ِمَامُ أهل اليَأَي بالعراق» وَكَانَ من أهل السنةٍ وَاْحَمَاعَةِ صحِيعَ 
المعتقدِء تيج بِهِ حمَاعَةٌ من الْأَئِمَت كَانَ يُوصّفُ بِالِْفْظٍ وَمَعْرِفَةِ الرَوَايَاتِء ولي الْقَضَاءَ بالشَّام ترك 
التدريس في آخر عمرهء وسافرٌ إِلّ الِجَازِء وجاورٌ يعَكّة وَفَبَعَ نَفْسَهُ لِلْعيَادَةٍ ِل أَنْ أَنَاهُ أحلُ. ينظر: 
القرشي» الجواهر المضية» 17/2 1. 
2- هو الُسَبْنُ بنْ ُحَمّدِء المَاضِي أَبُو عَلينَ الْمَرْوَذِجُ صَاحَبُْ التعليقة الْمَشْهُورَةَ في الْمَذْهَبٍ الشافعيّ» 
بحب تلامذةٍ الْمَمَالِهِ وأوسعُهم في الْفِقْهِ دَائِره وأشهزهم فِيه انما وأكتلهم لَهُ كَْقِيم كَانَ يُلَفَّبِ بر 
الأمق» من أَلْمَع تلاميذه الْبَعَوِيُ وإِمامُ الحرميْن» تو سنة 462ه. ينظر: ابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» 244./1. 

3- خكى 'أنَّ بَعْضَ أَبْمَةِ التَفِيّة بمرَاةَ بَلَعَُ أن الْإمَام أَبَا طَاهِرٍ الدَّيّاسَ إِمَامَ التَفِيّة با ورَاءَ النّمِِْ رَدَ 


بُو طَاهِرٍ صَرِيراء وَكَانَ 0 بل 


ا 


0 0 ٍ حَنِيمّةَ إِلّ 0 00 0 5 


01 0000 مثلة ذاحى يدالو كلاد قد ع 
ل ل فَرَحَعَ ارَوي إلى أم'ْ محال و كلتو للق الشري». .. فَلَمّا بَلَعٌ 
الْقَاضِي خُسَيْنًا ذَلِكَ ١‏ رد حْمْيعَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ إِلَّ 4 00 0 الَْقِينُ لا ل بالشّكٌ : 
الثَنِيَةُ: الْمَسَفَّهُ يِب التَّيْسِيِرَ ... القَالِقَهُ: الضَّرَرُ يُرَالُ ... الرَابعة : الْعَادةُ ححَكُمَةٌ ... وَضّعٌ بَعْضٌ 
الْفُضّلَاءٍ إل هَذِهِ فَاعِدَةَّ حَامِسَةَ وَهِيَ: الأمور بمَنَاصِدِهَا ... وَقَالَ: 5 الْإسْلَامُ عَلَى حَمْس» وَلْفِقْهُ 
عَلَى حْمْسٍ. َالَ الْعَلائئٌ: وَهُوَ حَسَن جدًا". ينظر: السيوطيء الأشباه والنظائر» ص8-7. 
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بوَضْعِهًا -وهي نخبةٌ من فقهاءٍ التَفِيّة- بِرُهَاءِ مائة قاعدق بدأ العمل بحا سنة 
3 1ه. 

وعطفًا على هذه المحطة الذهبيّة في تاريخ القواعد الفقهيّة تَوَسّعَ الاهتمامُ 
بحاء ابتداءً بشرح ابحلة» ومرورًا بتحقيق لكتب الترائيّة البي صُنْقَتْ فيهاء وانتهاءً 
بتقرير تدريسها في المعاهدٍ الديئيّة والكليّاتِ الشرعيّة الأمرُ الذي جَعَلَ أنظارٌ 
العلماءٍ والأكادعيّين تَنَّجِهُ تنَحَهُ إلى استخراج القواعد الفقهيّة المبثوثة في كتب الفقهٍ بِشَقٌ 
مذاهيهء ومَعْلمَتِهَك وتسليط الضوءٍ على أفرادٍ تلك القواعدٍ لإشباعها تأصيلا 
وتطبيقًا. 

ويأق موَلّمُا -الذي نسألُ الله أن ينفع به- في هذا السياقٍ الذي محْتَمَى فيه 
كحذا العلم؛ حيث سِنْعْى فيه بالقواعدٍ الخمسة الكبرى وأهمٌ القواعدٍ الصغرى التي 
تتفرّعٌ عنهاء كل ذلك ضمن المطالب الخمسة الآتية تية التي يتشكل منها المؤلّف. 
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المطلب الأول 
القاعدةٌ ١١‏ رن "الأموز بِمَقَاصِدهَا"! 


د 


أولا- معناها: 
إِنَّ أعمال المكلّفٍ وتصِبكَاتِهِ تختلفُ نتائجها وأحكامها الشرعيّةُ التي تت 
عليها باعتلافب مقصودِه وغايته من وراءٍ تلك الأعمالٍ والتصرّقَات”. 


ثانيًا- دليلها: 
الدليل الْعْمْدَةُ هذه القاعدة هو حديث النيِّاتِ الذي يَرُويهِ عُْمَرُ بن الخطاب 


- 


د عن رَسُولٍ الله يل أنه مَالَ: «الْأَعْمَالُ بِالنَيَّ وَلِكُلَ امْرِئ ما نَوَى؛ فَمَنْ 
إل الله 4 وَرَسُوَلِه فَهِجْرَثهُ ل اللّه 4 وَوَسُولِه وَمَنْ كَانَثْ هجرثة 


-ه 


لِدْنيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَتَرَمَجُْهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيه3. 


كانت هجرثة 


سحاد ذا 


- الأموز جمعٌ أُمْرِ والمقصودٌ به في القاعدةٍ فِعْلُ الإنسانٍ وعملهُ بسائر جوارجه التي منها اللسانُ 
والقلب؛ إِذْ إِنَّ فِعْلَهُمَا القول والاعتقادُ. والمقاصدُ جم مقصدٍء وهو مأحودٌ من الْمَصّدٍ الذي يَعْني في 
القاعدة اليه ينظر: الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص123. 

ولو عْبّرَ عن القاعدةٍ باللفظ النبويٌّ "الأعمال بالنيّاتِ" لَكَانَ أفضل. قال تاج الدين السُبِكِيٌ : 
"وأرشقٌ وأحسنٌ من هذه العبارة قول مَنْ أونَ جوامع الْكَلِم يَلِِ: «إِنّمَا الْأَغْمَال بالنّيّاتِ»". ينظر 

بُ: الأشباه والنظائر» 1. 

7- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتهاء ص 14. 
نَّ الْأَعْمَالَ بِالنّيّهَ وَالْحِسْبَةِ وَلِكْكٌ امْرِي مَا 


م 


- رواه البخاري في صحيحه. كتاث الإانٍ» باب ما جَاءَ 
نَوَىء حديث رقم: 54: 30/1. قال السيوطئٌ في سبب ورُودٍ هذا الحديث: "حديث (ِإِنَّمَا الْأَعْمَال 
بالثّيّاتِ» سبي أنَّ رحلاً هاجرٌ من مكة إلى المدينة لا يريدٌ بذلك الححرة» بل ليتزوّجٍ امرأةٌ يُقَالُ لها أمُ 
قَيّسِء فسّمّيَ مهاجرٌ أمَّ قيس؛ ولحذا حَسُنَ في الحديث ذِكْرُ المرأةٍ دون سائرٍ الأمورٍ الدّنْيوية"'. ينظر 
كتابُة: تدريب الراوي» 394/2. 
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وقد تواترٌ ا د ال 
الحديث'ء وأنَّهُ أَحَدُ الأحاديث التي يدور عليها الدِينُ» حتى إِنَّ منهم مَنْ عَذَهُ تُلَهُ 


و 2 


أو رُبْعَهُ؛ ولذا لا غرابة أنْ يكونَ عمدةً قاعدةٍ فقهيّة كبرى. 

وكلُ نص شرعيٌّ -آية أو حديث- فيه 0 عن وجوب الإخلاصٍ في 
الأعمالٍ لله تعالى» وأَمْرٍ النيّة حسيها وقبيجها وما يَتَرَنَثْ على ذلك في الدنيا أو 
الآحرة» فإِنَّهُ يصِلَّحُ أنْ يكونّ دليلًا بِوَحْهِ ما لهذه القاعدة النفيسة؛ كقوله تعالى: 


3 


هوَمَآ أَمرُوا إل لِيَعْبدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا 
الزكاة وَذَلِكَ دين الْقيّمَقة4[ | البينة: 5 » وحديث ا مُوسَى الْأُسْعَرِيٌ م ذإنه الذي 
قَالَ فيه: "جاء رَخُلٌ إِلّ النّن له مَقَالَ: الل يُقَاتِنُ لِلْمَعْتَم ا يُقَاتَل 


أ- مِنْ ذلك ما صنعَةُ البخاريٌ وهو المحدّتُ الفقيةُ من تصدير كتابه به -وهو أصح كتاب بعد كتاب 
الله تعالى-» وإِنْ كان قد أوردَةٌ بلفظ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ ِالئْيّاتِء وَإِنَمَا 1 امْرِي ما نَوَى, لين كاب 
هجرثة إِلَى ذُنْيَا يُصِيبُهَء أو إِلَى امْرأَةٍ يَنكِحْهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهه. قال مُحَنّقْ الكتاب 
مصطفى ديب الْبُعَا: "والظاهئ أنَّ الحكمة من الْبَدْءِ بحذا الحديث التنبية على الإخلاص» وتصحيح النية 
من كلٌ طالب علم ومعلّم أو متعلّم» وأنَّ طالب العلم عامٌةٌ والحديثٍ خخاصّة بمنزلة المهاجر إلى الله 
تعالى ورسوله وَلُ". ينظر: البخاري» الصحيح؛ 3/1. 

ومث صنيع البخاريٌ ما قامَّ به انوي مِنْ جَغْلٍ حديث النياتٍ هو الأول ضمن الأربعينٍ التي 
انتقّاها من أحاديث النيخ َل وهي التي تَلَقَنْهَا الأمَةُ بالقبول» ولا تَرَالُ تتناقلّها من لَدُنْ جامعها إلى يوم 
الناس هذا. 
مول ب اليا فور ا درضاة امي 1 . 

- قال ابن حَرْعِ مُمَسُّرًا هذه الآية: "ميا بِسْيْكَيْنِ كما تَرَى: العبادةٌ وهي العمل» والإخلاصٌ وهو النيّةُ؛ 
قَلّا يُجْرحُ أحدهما دون الآخرٍ". ينظر كتابةُ: الإحكام في أصول الأحكامء 141/5. 

22 


٠‏ وَالبَخْلٌ يُقَاتِلُ لِيُرى مَكَائ فَمَنْ في سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 

ثالًا- أمثلتها: 
1- م لا م 2508 الذي 
ونه اليدواكاق ذلقة فيك ل الاء 'ضالل تلك علنهاة. أن م من بح لأحل التقثبٍ من 
و أو نحو ذلك من الْمَعَانِ الشّككيّة هما 00 من كبائر الذنوب”. 
2- 000 الهيئة الشرعيّة للغسلٍ بنيّة رَفْع الحدثٍ الأكبرٍ أو للجمعق 
كان اغتسالَةُ عبادةٌ» بينما الذي يغتسك على لميئة ذاتا لكن بئئّة التنظّفٍ أو التبثد 
فقط كان اغَتسالَةُ عادةٌ لا لَّهُ ولا عليه. 

حش مويسم :1 داوف انع قت التلهر الى لهذا كانك العئاذ: اماف 
عصرّاء وكانت له ظهرًا”. 
4- 78 الذي يمتنعٌ عن الأكلٍ والشرب وسائر المفطراتٍ من طلوع الفجرٍ إلى 
قورت اعد تل وال ع 2ل شه سيان الى الاي رقوة بالفذل و1 انين 
من البدانة التي اغتَرتهُ عد عملّةُ عادةً. 


1- قال الدَمْلَويُ مُعَلّقًا على هذا الحديث: "إنَّ الْأَعْمَالَ أحسادٌ وَإِنَّ النيّاتِ أَرْوَاعٌ هَاء وَإِئا الْأَعْمَالُ 
بالنيّاتِء ولا عِبْرَةٌ بالمسد إِلّا بالوس, وَريَا تفِيدُ انيه فَائِدَةَ الْعَمَلٍ وَإِنْ ل يقَْرنْ يما إذا كان فَوُّْ لمَانِع 
3 دون تَفْرِيطٍ مِنْه". ينظر كتابةُ: حجة الله البالغة» 268-267/2. 

- رواه البخاري في صحيحه كناب المهادٍ والشيّرء باب من قات لِنَكُونَ كُلِمَةُ الله هين الْعْليَاه حديث 
رقم: 2655, 1034/3. 

3- عملّهُ هذا هو تطبيقٌ لقولهِ تعالى: قل إِنَّ صّلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ لَا 
شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أُمِزثُ وَأنآ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:163-162]. 
4 و 1 ١ : 000 ١‏ بر ا و 2 و 7 0 0 ررهة 2 م )مه 0 
- عملهُ هذا يندرج في قوله تعالى: #َإِنَمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيْتَةَ وَالدّمَ وَلْحْمَ الخنزير وَمَآ أهلَ لِعَيْرٍ الله 
به فَمَنٍ اضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَِنَ الله عَفُورٌ و4 [النحل:115]. 
5- ينظر: ابن عثيمين» الشرح الممتع» 148/2. 
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5- إرجاعٌ الرحلٍ زوجت في وقتٍ العدةٍ من 00 0 بِقَصْدِ إصلاح الحالٍ 

والاستمرار في الزوجيّة بالحخشى يُعْتَبَرُ عملا مَبُرُورَاء أمَا إذا كان بنيّة الإضرار بما بأيّ 

وَحْهٍ من وجوه 8 فإنّهُ يُعتبَرُ 5و ع 

6- الوصيّةُ التي يريدُ من خلالها المسلجُ أنْ يستدركٌ شيئًا يما قَانَهُ من الخير في حياته 

بعد موته» أو أنْ يَصِلَ بحا بعضّ أقاربه من ء 000 م 

له من أعمالِ الْرٌ والتقوى التي يثابث عليهاء أما التي يريدُ بما إلحاق الصَرَرٍ بورثته 
وإنقاص ما سيؤولٌ إليهم من ماله كانت حينئلٍ معصية يتم عليها”. 


44 


7- مَنْ قال لغيرو وهو عم له دراهم مُعيّئةَ: "حُذَهَا"؛ فإِنْ أرادَ الحبة فَلِمُعَامَلَتهِ 
أحكامّها وعلى رأننها املك فين 7 ا إن 7 القرضّ فلَّهًا أحكامُةُ التى 


٠ 
سد‎ 


1- في هذا يقولٌ الله تعالى: لوَإِذَا طلَفْكُمْ النّسَآءَ فَبَلَْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ أؤ سَرْحُوهْنٌَ 
ِمَعْرُوفٍ وَلَا 1 ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 1 تَتَحَذُوا آيَاتَ اللَّه 4 هُزْوًا 
وَاذْكُرُوا نعمت اللَِّ عَلَيَكُمْ م1 أَنْرَلَ عَلَكُمْ من الْكتَاب وَالْحِكْمَةٍِ يَعِظْكُمْ به وَانَقُوا الله وَاغلَمُوا 
أنَّ اللّه بَكُلٌ شَيْءٍ 0 [البقرة: 231]. 
“- جاء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما عَنٍ الت ل أنَُّ قَالّ: "الْإِصْرَارُ في ال وَصِيّةِ من الْكبَائِرٍ" ٠‏ رواه 
البيهقي في سننه الكبرى» كتابُ الوصاياء بَابُ مَا جاءَ في فَوْلِهِ عَرَّ وَجَكَ: «وَلْيَحْشْشَ الَذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ 
خَلَفِهِمْ ذرَيةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَنَقُوا الله وَلْيَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدَا؛[النساء:9] وَمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ 
الْإِضْرَارٍ في الْوَصِيَّ حديث رقم: 12586, 444/6. قال البيهقيئٌ بعد أنْ ساق روايةٌ أخرى فيها أنَّ 
القائل هو ابن عباس: "كدًا هُوَ لدي مَؤْقُوفَء وَكَدَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عْيَينَة وَعَيْرهُ عَنْ دَاوْدَ مَوْقُوفَاء وروي 
مِنْ وَجْهِ آخَرٌ مَرْفُوعَاء وَرَفْعْهُ ضَعِيفٌ". 
3- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها. ص15. 
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8- مَنْ التقط لَْطَةٌ قاصدًا تملّكّها كان غاصبًا؛ فعليه ضمائمًا إِنْ تَلِمَّتْ وهي في 
دِِ. وإِنْ أحذها بنيّة حفظها وتعريفها ورَدّهَا لصاحبها مَىَ ظَهَرَ كان أميئا فلا 
يضمئُها إذا هلكث بِيدِه بلا تَعَدَّ منه أو تقصير في حفظها'. 

9- الذي يطلب العلمَ لوجه الله تعالى وِلَِنْمَعَ به أَكَهُ حاصّةٌ والإنسائيّة عامّةٌ فهو 
في سبيلٍ اللو والذي يطلبّة للْمرَاءِ والحدالي بهء أو لِمْشَارَ إليه من لاله بالْبَنَاذِ أو 
للترفع والتكبّر به على الناس» فهو في طريق الشيطانة. 

0- قد يقتك رجاه آعَرَ عدواناء وقد يقتلّةُ خطأ وقد يقتلّةُ دفاعًا عن النفس» 
فَالحَُكُمُْ الشرعيئٌ في هذه الحالاتٍ الثلاثٍ يختلفُ بحسب الباعثٍ على القتل؛ 
فالأول يُقْنَصٌ منه. والثاي يُْرَمُ بالدّيّة والكفارة» والثالثُ لا شيء عليه أصلا*. 


1- قد يجعل الإنسان في عمل مُعَبّنِ مقصدًا تَبَعِنًا لمقصده الأصلئٌ» فلا يكِرٌ 
التَبَعمُ على الأصلئ بالفسادء وإنما يحصلغ للعامل الانْنَانِ معًاه مصداقٌ ذلك ما 


أ- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما ص16. 
2- هذا ما يشير إليه حديث أَبي هُرَيرءَ ضيه الذي قَالَ فيه: قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: «مَن سَلَكَ طَرِيقًا 
يَلْعَمِسْ فيه عِلْمّاء سَهّلَ الله لَهُ بهِ طَرِبقًا إِلَى الْجَنَةِ». رواه مسلم في صحيحه. كتابُ الذكرٍ والدعاءٍ 
والتوبة» بابُ فَضْلٍ الإجْتمّاع عَلَى تَاَوَةٍ الْقُرَآنِ وَعَلَى الذّكْرِء حديث رقم: 7028, 71/8. 
3- مصداقٌ ذلك حديث أبي هُرَيْرةَ ضيه عن رَسُولٍ الله ول في الثلاثة الذين يُقُضَى عليهم أوْلّا يوم 
الْقِيَامَقَ ثانيهم: «رَجُلٌ تَعلّم الْعلَمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاً الْقُرْآنَ تي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: قَمَا 
عَهِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْتُ وَقَرَأْتُ فيك الْقُرَْآنَ قَالَ: كَدَبْتَ؛ وَلَكِنَكَ تعلّمت الْعِلْمَ 
ِْقَالَ عَالِم وقََأْتَ الْقرَآت لِبقَالَ هو فارع فَقَدْ قبل ثم أُمرَ به سحب عَلَى وَجْهِدِ حَتَى ألقِي 
في الثَارِ». رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» بابُ مَنَ قَائَلَ لِلريَاءٍِ وَالسّمْعَةِ اسْتَحَقّ النَارَه حديث 
رقم: 5032 47/6. 
“- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 55-54. 
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جاءَ في قوله تعالى وهو يُمَرْرُ أحكامٌ الحجٌ: «لْيْسَ عَلَيْكْ جُنَاح أن تَبْتَعُوا فَضْلَا 
من ود ]| البقرة:198]. 

قال أرق غاضور! عن هذه الآية يعن قرزا ممترطة بين النماظفيك متاسينة 
0 عن أعمالٍ في الحجٌ ثُنَاقٍ المقصدَ منه. فَتَملَ الكلامّ إلى إباحة ما كاثُوا 
منه في الحجٌ وهو التجارةٌ ببيانٍ عا لا ثتاقي المقصدّ الشرعوت؛ إبطالاً لِمَا 
كان عليه المشركون» إِذْ كانُوا يَرَوْنَ التجارةً للمُحْرمٍ بالحجّ حرامًا. فالفضلْ هنا هو 
المال» وابتغاءُ الفضلٍ التجارةٌ لأحلٍ الربي"2 
2- النيّةٌ لما اعتبائها في العاداتٍ والعبادات على حَدّ سواء؛ فالعباداث يتميّرٌ 


م 1 


عه 2 


بعضّها على بعض بالنيّةَ» والعاداث كِن للنيّة إذا حسئث أن مَحَوّهَا إلى قياتِ أو 
أنْ تُبْقِيّهًا على أصل العادة. 

0 الشاطية: "إن الْأَعْمَالَ بالنّكّاتء وَالْمَعَاصِدَ صِدَ مُعْتَبَرة في التَصَدْقَاتِ مِنّ 
الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتءْ د عَلَى هَذَا الْمَعْىَ لا تَنْحَصِلُ ل متها أن 
الْمَقَاصِدَ تُمَرَقُ بَيْنَ مَا هُوَ عَادَةٌ وَمَا هُوَ عبَادَة وف الْعبَادَاتِ بَيْنَ مَا هُوَ وَاجِبٌ 
وَغَيْرُ وَاحِبٍء وف الْعَادَاتِ بَيْنَ الْوَاحِبٍ وَالْمَنْدُوبِء وَالْمُبَاح وَالمَحِرُوِ وَالمُحَرّم 
والصّجيح وَالْمَاسِكِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الأخكام, وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ يُقْصَدُ به أَمْرٌ فَيَحُونُ 
عِبَادَمٌ وَيُفُصَّدُ به شيء آحَنَ أذ يَكونُ كَذَلِكَ ا" تفصيد به 4 شع 2 نَ إعاناء 


وَيُمْصَدَ به شَئْ م د فيكون كران كالشجود د لِلّه أؤ لِلصّكم. يضما َالْعَمَاا إِذَا 


أ- هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس الْمُفْتِينَ المالكيّين بتونس» وشيحٌ جامع الزيتونة وفروعه بماء مِنْ 
أعضاء المجمعيّنٍ العربيّينِ في دمشق والقاهرة» توفي سنة 1973م, له مصنفاتٌ مطبوعةٌ من أشهرها: 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام. ينظر الزركلي» الأعلام» 174/6. 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير» 237/2. 
3- هو إبراهيم بن موسى الغرناطي» أبو إسحاقء المعروف بالشاطبي» الفقيه المالكي, الأصولي الحافظ» 
توفي سنة 790ه, مِنْ أعظم ما صِنَّفَ: الموافقات في أصول الفقه» أبدعَ من خلاله في علم المقاصدٍء 
وكتاب الاعتصام في أصول البدع. ينظر: محمد بن محمد مخلوف. شجرة النور الركية» 332/1. 
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0 


تعلّقَ به الْمَصْدُ تَعَلّقّتْ به الْأَحْكَامُ التَكُلِيفِيك وَإِدَا عُبِيٍ عَن الْمَصْدٍ 1 يَتَعَلّنْ به 
شَيْعٌ مِنْهَا كَفِعْلٍ النَّائِم وَالْعَافِلٍ وَالْمَجْنُونِ"'. 
3- للمسلم أن يُشْرِكَ في نيّهِ بين أكثر من عبادةٍ بأداءٍ واحدٍ في حالاتٍ عديدة 
من بينها أنْ يجمع بين عُسْلَّي الحنابة والجمعة؛ كأنْ يكونَ قد أصبح يوم الجمعة 
ماه واراف أن ايعس اغتسالًا واحدًا يرفعٌ به الحدث الأكبره ويقيمُ به سنة غسلٍ 
المعة إن لها أزادة إذدإن الأمون عقاضدها 

ومثل ذلك إِذَا نَوَى المسلم ركعت الْمَجْرِ تَِيّةَ الْمَسْحِدٍ الذي هو دالٌ إليه 
ننه الفخر الى يكهئاً ها اليد :ننإها. حر عنيماء وينال تواكما”. 

ينا يدر التمثية .به« مسألة العشريك:في. الجةابين قضاء: ما على المسلم من 
رمضانٌ وصيام الست من شوال؛ فإنّهُ يما يكثرٌ السؤال عنه من طرفي النساءِ 
الْفُضَْيَاتِ الحريصاتٍ على البادرة إلى القضاءٍ والظّمَرٍ بفضلٍ صيام السّتٌء لكنْ 
يَعْسُْرٌ عليهنٌ أن يأتينَ بالأمريْنٍ معًا بأداءٍ كلّ واحدٍ على حِدَةٍ خلال شهرٍ شوال» 
كما إذا كان الفضاة يما والمنظقة حارة. :ققد حك عط “وى الفقياء أن م 
فعل ذلك يحصل له ثُوابُ صيام السسّتٌّ من شوال» مع براءةٍ ذمّته من القضاءة. 
4- قد يبلعٌ المسلمٌ بنيّتهِ الحسنةٍ ما لا يبلعٌ بعملهِ الصالح؛ بحيث يَنَعْهُ عذرٌ شرعيةٌ 
مُعيّنّ من القيام بعمل مَبْرُورٍ مَاء فكب الله تعالى -تَفَضلًا منه وتَكَيْمًا- له بزيته 
الحسنة أجرًا وثوابًا رغم عدم إتيانِه بذاك العملٍ. 


'- الشاطبي الموافقات» 7/3. 
7- ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص35. 
ذ- شيل البَملِنُ "عَنْ شَخْص عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَضَاهُ في شَوَالِ هَل يَخْصْلْ لَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ 
َنوَابُ سِنّة ام من سَوَالِ وهل في ذَلِكَ تَفْل؟ تأحَاب بِأَنّهُ يحل بِصّوْمِهِ قضاءْ رَمَضَانَ وَإِنْ توَى به 
غَيْرَكُ وَيَخْصل لَهُ نَوَابُ سِنَّةِ مِنْ شَوَالِ وَقَدْ ذَكرٌ الْمَسْأَلَةَ جمَاعَةٌ مِنْ الْمتَأَخْرِينَ". ينظر: فتاوى الرملي» 
6/2 6. 
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ف "أن رخول الله عله 
َحَعَْ مِن عَرْوةِ تبُوَكَ قَدَنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ فَقَالَ: «إنَّ ِالْمَدِينَة أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء 
ولا فَطَعْتُمْ وَادِيّ إلا كَانُوا مَعَكُمْ». قَانُوا: "يا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِيئَة؟!" قَالَ: 
«وَهُمْ ِالْمَدِيئَة؛ حَبَسَهُمْ الغذفج "1 

5- إِنَّ اليّةَ شرطً أساسنٌ في العمل» ولكن بلا عُلْوٌّ في استحضارها؛ بحيث يُفْسِدُ 
على المتعبّدٍ عبادتّة» وعلى العاملٍ عمل فإنَّ بحرّدَ قصدٍ العمل يكونٌ نيّةَ له بدون 
5 استحضارها وتحقيقها”. نقول هذا؛ لأنَّ الذي يُعَالي في الاستحضارٍ يدخلٌ 


نانك الوشواس ةا البانة كيد من 'الشة افيف ]د إن السيطات وض سه إن 


مئال ذلك ودليلّة ما جاءً عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ طلله 


من 


الإنسانٍء حتى يُكَقّنَ عليه عبادته» ويُتَقْصَ عليه عمل ومن مه يترَكُهُ ويهجرة نمائيًا. 
6- إِنَّ العمل الذي قد يُقْصَّدُ به غيرُ الله تعالى على أقسام: تارةً يكونٌُ رياءً عَخْضًا 
لا يُرَادُ به سِوَى مراءاةٍ المخلوقين؛ لتحصيلٍ غرض دنيويٌ» فهذا لا يكادٌ يصدرُ من 
مؤمن» ولا شلك في أنَّهُ يحْبطُ العمل» وأنَّ صاحبّة يستحقٌ الْمَفْتَ من الله والعقوبة. 
وتارةٌ يكونٌ لعل لل ويشاكة الزياف افإنشاكة من أضله فاه تيطلة 1 كان 
أصل العمل 3 لَه تعالى م ثم طرٌ ١‏ عليه الأياك ره قم سيران قا نولل أ يض وان 
حصل الاسترسال في الرياء الطارئ فإنّهُ يخْسَى أنْ يكم على العمل مَلَا يَبْقَّى 
لصاحبه منه نصيبٌ. وَأَمَا إِنْ عَمِلَ المسلمٌ الْعَمَلَ لِلَّهِ حَالِصاء 0 التَّنَاءَ الْحْسَنَ 
من إوانه الْمُؤْمِِينَ عليه فَفَرِعَ ِمَضْلٍ الله وَيَحْمتِ وَاسْتَبْسَرَ بِدَلِكَ 1 يَصَه 
ذَلِكَ3. 


أ- رواه البخاري في صحيحه. كتابْ المغازي» بابُ نزول النون ول الجخ حديث رقم: 24161 
5-4 قال ابن بَطَّالٍ : "هذا يَدلُ أن م عيفة العدى غة اعمال “ مع نيه فيها أَنَّهُ يُكَْب له 
أجرٌ العاملٍ فيها". ينظر كتابة: شرح صحيح البخارى» 48/5. 
2- ينظر: آل بسام» تيسير العلام»؛ ص 16. 
3- ينظر: ابن رجبء جامع العلوم والحكمء 84-79/1. 
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7- إذا انفردتٍ الثيّةٌ ولم تقترن بفعلٍ ظاهر» لا تترتب عليها أحكامٌ شر اقلم 
طَلَّقَ إنسانٌ زوحتّهُ في قلبه» ولم ينطِق بلسانه» فلا يترتث على ذلك الفعلٍ الباطييّ 
أما لو انفردت الأفعال عن انيت فهي مختلفةٌ: 

أ- إذا كان الفعل لفظاً صريحاء فلا يحتاجُ إلى نيّةه ويكفي صدورٌ اللفظ لتَرَثْبِ 
الحكم عليه؛ لأنَّ اللفظ الصريح تكونٌ الَيّهُ مُتَمَثَلَةَ به؛ كما لو قال شخصٌ لآغرٌَ: 
ِعْتَكَ الشيء الفلاد» فيكونٌ البيعٌ قد تمّ بناء على صدور العبارة الصريحة المفيدةٍ 
له. وأما إذا كان اللفظٌ غية صريح؛ ؛ كمَنْ قال لامرأته: "اذْمَبي إلى أهلك"2 » فِيْرَحَعْ 
في تحديدٍ أنه إلى مقصدٍ 0 فإِنْ قصدّ الطلاق وقع» وإِن لم يقصذّهُ لم يقغ. 
ب- وإذا كان التصيّفُ فعلاً غيرٌ النطق؛ كمَنْ سَرَقَ أو ضَرَبء فالحكُمُ تابعٌ 
للفعل» ولا يُنْظَرٌ إلى مقصدو غالباً. 

ج- هناك أفعالٌ لا تتبدّلُ أحكامُها باختلاف القصد؛ كما لو أخدّ شخصٌ مال 
آخْرَ على سبيلٍ المزاح بدون إِذْنِه فمبجيّدٍ وقوع الْأخدِء يكونُ الآخذ غاصباًء ولا 


ما- قواعد متفرّعة عنها: 
القاعدة الأولى: العبرة ذ في العقود للمقاصد والمعاني, لا للألفاظ والمباني”: 
1- معناها: 
نَّهُ عند حصولٍ العقدٍ لا يُنْظَرٌ إلى الألفاظ التي يستعملّها العاقدان» وإنا 
يُنْظَرٌ إلى مقاصدهم الحقيقيّة من الكلام الذي يُلْمَظَُ به حين العقدٌ؛ لأنَّ المقصود 


'- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 131-129. 

2- هذه الْقَاعِدَةَ بِالنّسْبَةِ للقاعدةٍ الكبرى الأول كاري مِنَ الْكُلَّدِ؛ فتلك عَامَةٌ في سائر التصرفات» 

وَكَذِهِ حَاصةٌ بالعقود» فتصلح أَنْ تكونّ فرعًا مِنْهًا. ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص55. 
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الحقيقيعَ هو الْمَعَْء وليس جحيّد اللفظ أو الصيغة المستعملة إِذْ إِنَّ الألفاظ ما هي 


أ- إذا قال وَلِهُ الزوحة للزوج أو وكيله: "أعطيثك فلانةَ بنت فلانٍ"؛ كان ذلك 
تزويجًا له منهاء لا مِبَةَ كما هو الحال في نظام الرُقّ الذي تُوهَبُْ فيه المرأةُ بصيغة 
الإعطاءٍ. 

ب- المبةٌ إذا اشْتُرط فيها الْعِوَضُ تَتَحَوّلُ إلى بيع؛ إِذْ تا حِبَةٌ لَفْظَاء وهي بَيْمٌ 
مَعْىٌء وَذَلِكَ كما إِذَا قَالَ: "وَهَبْتْ لك هَذِهِ الدَّارَ 0 العقَدُ بَيْعَا إِحْمَاعَاء. 
اج لو اشرق شحض”ة ساعة من اغت :وقال له: "خل.هذه<الساعة أمانةٌ عندك 
حتى أَحْضِرٌ الثمن"» فهي رَهْنٌ وليست وديعة؛ ولذلك لا يِحِقُ له أن يسترجعها 
وَقْتَمَا شاءَ إلا إذا مَكُنَهُ من الثمنة. 

د- إذا قال أحدهم لآخرَ: أُعَرْتُكَ داري شهرًا بمليون سنتيم جزائري» اععَرثْ 
المعاملةٌ إحارة وهي من عقودٍ الْمُعَاوَضَاتِء ولم تُعْتَبَرْ إعارةٌ وهي من عقود 
التبرعات. 

ه- إذا اشترط العام على ررب المالي في القراض أن يكونٌ الربخ كله لَه عُدَّ هذا 
فَرْضًا لا قِرَاضَاةُ؛ وعليه فإنَّهُ يضمن المالّ في حال التَلَفِ أو الضّيّاع ولو من غير 


2 الها ع 
تَعَدَ منه أو تقصير فى حفظه. 


'- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص148. 
7- أحمد بن محمد مكي الحموي» غمز عيون البصائرء 268/2. 
3- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص148. 
"تدينظر: ابح رشق اليد بداية اععيد 238/2 
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القاعدة الثانية: يُغْتَفَرُ فى الْوَسَائْل ما لا مَا لا يُعْتَفَْ بُعْتَفرٌ في الْمَقَاصِدِ: 
1- معناها: 

يُتَسَامَحُ شرعًا وِيُتَسَاهَلُ في الحُكم على ما كان وسيلة إلى غير ليس 
مقصودًا في حدٌّ ذاتّه في الوقتٍ الذي لا يُتَسَامَحْ ولا يُتَسَاهَلُ في الحُكم على فِعْلٍ 
فا “كا اتقصيرة | دنه 
2- أمثلتها: 
أ- ل يختلفٍ العلماءً في إيجاب النَيّهِ في الصلاة؛ لأتا عبادةٌ مقصودةٌ لذاتماء بينما 
احتلقُوا في إيجايما في الوضوء؛ لأنّهُ وسيلةٌ إلى الصلاةٍ أو غيرها من العباداتٍ التي 
يُشْتَرَطُ لما. 
ب- اتَمَقَ العلماكٌ على مَنْع توقيت الضمانء وجَرَى في الكفالة خلافٌ؛ لأنَّ 
الضماكٌ التزام للمقصود وهو كال والكفالة التزام للوسيلة» وهي إحضار المكفول 
الذي هو وسيلةٌ لأداء 0 
ج- يجوز للمسلم أن يتوسّلَ بالكذب لإصلاح ذاتٍ بَيْنِ المتخاصمين؛ مع أنَّ 
الكذب في أصله خحتهة”. 
وت يرخص 2 تعزير الْمْتَهَمِ بما ري يَرَآاه هُ القاضي مناسبًا؛ للتوصلٍ 5 معرفة الحقٌّ» 
والأصل مَنْمُ ذلك إلا بعد ثبوتٍ الإدانةة. 


أ- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 687/2. 
7- ينظر ف المثاليّن (أ» ب): السيوطيء الأشباه والنظائر» ص 158. 
3- وَرَدَ في هذا حديث أُمٌ كُلثوم بنْتِ عْقْبَة بن أي مُعَيْطٍ رضي الله عنها؛ فإًا سمعث رَسُْولَ اللّهِ يل 
َقُولُ: «لبس الْكَدَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بيْنَ النَّاسِء وَيَُولُ حيرا وَيَنْمِى خَيْرَا». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ البُفْرِيُ 
-وهو من روَّاةٍ هذا الحديث-: "و1 أَسْمَغ يُرَحَصُ في شَيْءٍ ينا يَقُولْ النَّاسْ كَذدب إلا في ثَلدثْ: الخَربُ» 
وَالإِصلاح بَبْنَ النَّسِء وَحَدِيتُ البَجْلٍ امْرَأتكُ وَحَدِيتُ الْمَرَْةٍ رَوْحَهًا". رواه مسلم في صحيحه؛ كتابُ 
البرّ والصلةٍ والآداب, باب تحر الْكذِبِ وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُه حديث رقم: 6799, 28/8. 
*- ينظر في الأمثلة (ج؛ د, ه): السدلان» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ص 67-66. 
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ه- يبا للمجاهدين حال القتالي إحراقٌ مال العدوٌ؛ لأَنّهُ وسيلةٌ لإرهابه وإحافته, 
رغم أنَّ الأصل ف إحراقٍ المالٍ أَنّهُ من الإفسادٍ في الأرض الذي تحى عنه الشارعٌ 
الحكيه”. 
القاعدةٌ الثالثة: مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقب بحزْمَانه2: 
1- معناها: 

إِنَّ الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عاةٌ مُطَرْدّ وطَلّب الحصولٌ 
عليه قبل حلولٍ ذاك السببء وه يستسلم إليه» بن عَدَلْ عنه» وقصدّ تحصيل ذلك 
الشيءَ بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوانء فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بحرمانه» ويْحرَمُ من النفع 
الذي يأتٍ منه عقاباً له؛ لأَنَهُ افْمَاتَ وجَحَاوَرَهِ فيكونُ باستعجاله هذا قد أَقْدَمَ على 
تحصيله بسبب محظور فَيُعَاقَبُ بحرمانه ثرةَ عملهِ التي قَصَّدَ تحصيلها بذلك السبب 


ا 0 لكي قولة تعالى: «إمَا فَطَعْكُمْ مِنْ لِيئة أو تَرَكتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَِذْنِ اللّهِ وَلِبُحْزِيَ 

قين) [لحشر:5]؛ ذلك أن رسول الله يق لكا حاصر بني النضير أتر يقطع غييهب؛ إهانة ىع 
وإرهابًا وإرعابًا 0 فبعثُوا إليه: "إِنّك تَنْهَى عن الفساد؛ فما بَانّكَ تأمد ملع الأشجار؟" فأنزلَ الله 
هذه الآية الكرمة التي تعني أن ما قطعثّم وما تركثّم من الأشجارء فالجميعٌ بإِذنٍ الله ومشيئته وقدرته 
ورضاة» وفيه نكايةٌ الله وحزي لهم» وإرغاءٌ لأنوفهم. ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 61/8. 
7- يَرَى الدكتور البورنو أن هذه القاعدة من اسثناءاتٍ "الأمور بمقاصدها"؛ على اعتبار أنَّ الفاعل فيها 
ُعَامَلُ ويُعَارَضُ بنقيض مقصودو, إِذْ سَوْفَ نَرَى من خلال الأمثلة عليها أنَّ مقصدّ الفاعلٍ مِنْ فعله 
كان تحايّلاً على الشرع مِنْ حانب» واستعجالاً لأمرٍ مُسَتَحَقٌ أو مباح مِنْ جانب آغْر بفعلٍ أَمْرٍ حي 
ولذلك أَمْمِلَ قصدُ الفاعلي؛ وعُومِلَ بنقيض ما قَصَّدَ؛ِ عقوبة و لغيرو» إلى حانب العقوبة 
الْمُسْتَحَمَّةِ على الفعلٍ نفسِه. ينظر كتابة: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 160 . 

بينما يَرَى الدكتور إبراهيم رحماني أتما متفرّعَةٌ عن القاعدةٍ إل "الأمور بمقاصدها"؛ لأنَّ مقصد 
المستعجل هو الذي أَوْحَب له الحُكُمَ بالحرمانٍ يما كانَ مستجمًا له. ينظر كتاب: القواعد الفقهية» 
ص66. 
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الخاصّ امحظورء وكذلك مَنِ احتال على تحليلٍ الحرام أو تحريم الحلال» فَإنهُ ُعَامَلُ 
قيض فيلو 4 عقوية له 
0 مثلتها: 


أ- "مَنْ كانت له ماشيةٌ فخافَ وجوب الرَكاةٍ فيهاء فباعها قبل الحولٍ بقلي ل كشهر 
ونحووء واشترى بما ماشيةً أخرى؛ فراراً من الركاق فإنَّ الَكاةً تحب عليه, وتُؤْحَذٌ من 
ب- لو طُلَّقَ رح امرأتة ثَلَانَا بلا رِضَامَاءٍ قَاصِدًا حِرْمَائَهَا مِنَ الْإِيثِ في مَرَضٍ 
مَؤتِه فَإِنّهَا يرنه وصنيعٌةُ هذا هو الْمُسَمَّى في الفقه الإسلاميئ بطلاق الْمَاوَهُ. 
ج- لَوْ قَتَلَ شخصن مُورنَةُ عمدًا عدوانًا 1 يَرنْه. ومثل ذلك في الوصيّة؛ فإِنَ 
الْمُوصّى له إذا قَتَلَ الْمُوصِي قلا يستفيدٌ يما أَوْصَى به إليه©. 


أ- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 414/1. 
7- محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 419/1. 
3- ينظر: ابن نحيم» الأشباه والنظائر» ص133. 

- طَلَقُ الْقَارٌ هُوَ تَطْلِيق الرَوْجَ رَوْحَتَهُ بَائْنَا في مَرَضٍ مَوْتِ؛ لرْمَايًْا مِنَ الْمِيرَاثِ. ينظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 75/32. 
57- ينظر: الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» 205/3. 
“- قِيِسَتٍ الوصيّةُ على الإرث؛ لأنَّ هذا الأخير قد وَرَدَ بشأنه نص وهو حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيِْبٍ عَنْ 
امع عدو 0ه تان روفراد ي: «لَيْسَ لِلْقَاتِلٍ + مِنَ الْمِيراثِ شَيْة». رواه البيهقي في سننه 
الكبرى» كتابُ الفرائض» باب لآ يرث الْقَاتِك حديث رقم: 1:» 3261/3. قال الألباني: "هذا 
الإسنادُ إلى عَمْرِو بن شعيب إِنْ لم يكن حَسَنًا لذاته» فلا أقلَّ مِنْ أنْ يكونَ حَسَنًا لغيرو برواية إسماعيل 
بن عياش» وأمّا بقيّةُ الإسنادٍ فهو حَسَنٌ فقط للخلافٍ المعروفبٍ في رواية عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن 
حدَّهِ. وأمًا الحديث نفسُة فهو صحيحٌ لغيرو؛ فإنَّ له شواهد يَتَقَوَى بها". ينظر كتابُةُ: إرواء الغليل» 
6 . 
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د- مَنْ عَقَدَ بيعاً فاسدا وحاف أن يُرَدّ منه الْمَبِيعُ فقَّصّدَ إلى تفويته, فَبَاعَهُ لغيره 
بيعاً صحيحاً بعد مطالبته بردو فهو مُعْمَدٍ ببيعه؛ لأنَّ الواحب في البيع الفاسدٍ أَنْ 
يرد فيُعَامَنُ بنقيض مقصودوء فَلَا يُعتَذّ ببيعه الصحيح, ولا يُعَدّ مفوّتاً'. 

ه- عَدَمُ طَهَارَةِ الجَمْرٍ إذَا خُلَلث بطح شَيْءٍ فِيهَاك على عكس ما إذا لو كَلَلَتْ 


أ- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 418/1. 
2- ينظر: الزركشي. المنشور في القواعد الفقهية» 205/3. 
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المطلب الثانى 

4 3 .0 ند 

القاعدةٌ الكُبْرَى "لا صَرَرَ ولا ضِرَارً' 
أولّه- معناها: 

لا يحور لأحدٍ أنْ يُلْحِقَ بغيره الضررٌ ابتداءً» لا في دينه ولا في نفسِهِ ولا في 

عرضِه ولا في عقله ولا في مالِه؛ لأنَّ إلحاق الضررٍ بالغير ظلمٌ» والظلمُ حرامٌ في 
الإسلام. كما لا يجورٌ له أنْ يُقَابِلَ الضررٌ بالضررء وإِنما على المتضرّرٍ أنْ يُرَاحِعَ 
جهة القضاء؛ للْحُكمِ له بالتعويض عن ضرره على الذي أََقَهُ بهأ 


ثانيًا- دليلها: 

هذه القاعدة نَصيَةٌ؛ فإِنَّ غبارها ععديث نوق شريف حاءً من طريق عَمْرِو 
بن يح الْمَازِي عَنْ أبيه نَّ يَسُولَ الله وك قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»2. 

هذا الحديث رغم ما قيل فيه من حيث ثبوثّهُ عن النوخ وَلِدْ لفظاء فَإِنَهُ يا 
تلَقَنْهُ جماهيرُ علماءٍ المسلمين بالقبول» واحتجُوا به حتى عَذَهُ بعضّهم مِنّ 
الْأَحَادِيثِ الي يَدُورُ الْفقهُ الإسلاميئٌ عليهاة؛ فلا عَرْوَ أنْ يكون من قواعدو الكليّة. 
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أ- ينظر: عبد الكريم زيدان» الوجيز في شرح القواعد الفقهية» ص 84-83. 
- رواه مالك في موطئه كتابُ الأقضية» بَاب الْقَضَاءٍ في الْمَْفِقِهِ حديث رقم: 22758 1078/4. 
هذا الحديث وإِنّْ كان مُرِسَلَاء إِلّا أنّهُ حاء في عددٍ من مصادر السنة النبويّة مُسْئَدًا عن أكثر من واحدٍ 
: من الصحابة #؛ من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما رقم: 1 من بَابٍ مَنْ بَى في حَمَّهٍ 
مَا يَضْرٌ يحَارِهِ من أبواب الأحكام من سُئَنِ ابن ماجه. قال عنه المْحقّقُ شعيب الأنؤوط: "الحديثُ صحيحٌ 
بشواهدو". ينظر: ابن ماجهء السنن» 432/3. 
وحاءَ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيّ حل ذه بلفظ فيه زيادةٌ؛ حيث قال 0-7 الله وله «لا ضَرَرَ ولا 
غِرَان مه ماك ضاكة ال ومة شاف شاف للَّهُ عَلَيْه». رواه الحاكم في مستدركهء حديث رقم: 2)22345 
0 وقالّ: "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ على شرطٍ مسلج ول جُحْرحَاة". ووَائَقَةُ الذهيئ. 
- ينظر: ابن رحبء جامع العلوم والحكمء 211/2. 
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ومن ذلك ديت عَمَرَ بن لحلاب ططفنه عندما خطرة يوْمَ القيعة فقال: 
0 ا ا تَأَكُلُونَ سَحَرَئْنِ لآ أََاهًا إل > ب : هَدًا الْبَصّلَ وَالقُومَ لَقَدُ 


المي ف اكليم مهما نك 


قولةُ تعالى: «إلَا تُضَآرٌ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودْ لَهُ بوَلَدِو4 يَعْبي ألّا تدفعةُ عنها لِتَصْمٌ أَبَاهُ بتربيته» 
إذ اليس الا ادكه إذا بواذقه عر ةمق ليها الذي لا ييه يداون اقاولة غاقاة م :وعد نذا ها زنك 
عنها إذا شاءث» ولكن إن كانت مضَارّةٌ لأبيه فلا يحل للها ذلك, كما لا يحل له انتزاعٌة منها بْحيدٍ الصَرَارٍ 
لاء ولحذا قالّ: ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِوِ4 أي: بأنْ يريد أنْ ينتزعٌ الولدَ منها إضرارًا بما. ينظر: ابن كثير» 

تفسير القرآن العظيم؛ 2.41. 

2- رواه مسلم في صحيحه؛ كتابُ المساحدٍء باب هي م مخ أكل نوما أو بصكلذ أو كاثا أو نوها عن 
خُضُورٍ الْمَسْحِدِء حديث رقم: 1286» 81/2. قال ابن عبد الْبَرّ وت:463ه) ف سياقٍ الي 9 
هذا الحديث ومثله يما وَرَدَ عن النيخ وَلِك: "قَفِي الْقِيَاسٍ أَنَّ كل ما يَتَأَذَى به جيرائة في الْمَسْحِد؛ 


كي 


يَكونَ ذَرِب اللْسَانِء سَفِيهًا 0 ف الْمسجدٍ مشتطيلا أؤ كان ذا رِحَة قَِيِحَةٍ لا تَرِعْهُ لِسُوءِ صناعته) 
أو عاهة ة موذية كَابُدَام وَثَ شبَهه 4 وك مَا يَتَأَذّى به الثَامسُ إِذَا وُحَدَ 3 د ل جيران الْمَسْحِدٍ 0 رَادُوا إِخْرَاحَة 
عَن الْمَسْجِدٍ وَإِبْعَادَهُ بك ان ذَلِكَ كَنُمْ ما كاتتٍ الْعِلَةُ مَؤْحُودَةٌ فيه حَىٌّ تَرُولَ» فَإِذا رَلَتْ يإِفَاقَقَ أو 
تَؤَْه أو أي وَجْهِ رَالْتْ كان له تراحعة المفيحل"  .‏ ينظر كدافة: التهيذ» :423/6 
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المت 
السك 


ثالًا- أمثلتها: 

1- لا بحُورُ حِبَهُ الصّيحٌ وَالْمَجْنُونِ؛ٍ لِأَنَّهُمَا لا لكان التَبرُع لِكَوْنِهِ صرَرًا عخْضًا لا 
قال تفع دُنْيويٌ وَكَذَا الأب لا لِك جِبَة مَالٍ الصّغِير مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ الْعوض؛ 
للعلّة ذاتماء فََا يَدْخْلُ حَحْتَ ولَايتِه عليه '. 

2- لا يجوز 6 على تخصيص بعض الورثة بزيادةٍ على فَرْضِهِ الذي فَرَضَهُ الله 
تعالى له فيتضرّرٌُ بقيّةٌ الورئة بذاك التخصيصء كما لا يجوز أنْ يُوصِيَ لأحنيٌ بزيادةٍ 
على ثلثِ مالِهء فتنقصُ حقوقٌ الورثة نقصًا معتبرا شرعًا. 

3- لَوْ كَانَتِ الْفُلُوسْ التَّافِمَةة نا في البيع» أو كنظ فرعا فلت أو بصنت بعد 
عقدٍ البيع» أو بعد دَفْع مبلغ الْمَوْضٍء فَإِنهُ تح عَلَّى المشتري أو المقترض قيميّها 
ْم عقادٍ البيع وَيَْمَ دَفْع مبلغ الْمرْضٍ؟. 


ل ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 118/6. 
2- في هنذا يقول لمولى سبحائة وتعالى: «إمِن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصّى بهَآ أَْ دَيْنِ غَيْرَ 
مُضَارٌ؟ [النساء:12]. وجاءَ فيه حديث عَمْرِو بْنِ حَارِجَة ظَظِنه الذي سمع فيه التي يل يقول: «إِنَّ اللَّه 
أَغطّى كُلَ ذي حَقّ حَقَّهُ وَل وَصِيَّةَ لِوَارثْ». رواه الترمذيء أبوابُ الوَصّايَاء بَابُ مَا جَاءَ لا وَصِيّة 
لِوَارثِء حديث رقم: 2121, 505/3. وقالَ: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". كما جاءً فيه حديثُ 
سعدٍ بن أبي وقاص 5 وه الذي قَالَ فيه: "غادني رَسُول اراد روح ا روحم اص 
عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا 0 الله بَلَعْني مَا تَرَى مِنّ لوجع َأَنَا ذُو مَالِ ول 1 لذ ابنةُ لي وَاحِدَةٌ؛ 
َكَأَتَصَدَّقُ بِنُلْنََ مَالي؟ قَالَ: «لأ». قُلت: أَكَأَتَصَدَّقُ بشطره؟ قَالَ: «لآ؛ الُلْتُ, وَالثُلْتُ كثيرٌ؛ إِنَكَ أن 

تَذْرَ و ل ل وَلَّسْت تُنفِق تَفَقَةَ تَبتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه 
إل جرت بهَاء > عَتَى اللقمَة تَجْعَلًَْا في في امْرَأَتِكَ»" . رواه مسلم في صحيحه. كتاب الوصية» باب 
الْوَصِيّة بِالثُلْثْ حديث رقم: 4296: 1/5/. 
3- الْمُلُوسْ النَافِمَةُ هي ما كان مُتّحَذًا من غير النقديْن الذهب والفضةء وجَرَّى التعامل على استعماله 
محلّهما. ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص85. 
“- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص174. 
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4- مَشْرُوءِيَةُ حيار التَغْرِيرٍ الول في البيع إذا كَانَ مَعَهُ غَبْنُ فَاحِشْنٌء سَوَاءٌ كَانَ 
2 من ا الكناري أو 5 التشارى ْبَائِع؛ أو كَانَ من الدَلْالٍ ِأَحَدِهمًا؛ 
فإن المعرو ير َيْنَ إِمْضَّاءِ البيع و شع واستردادٍ مَالِهِ من مع ل 
5 لو 3 شخحصٌ شيئاً ينا يسرع إليه الفسادُ كالفواكه مثلاً» وغاب المشتري قبل 
َقْدٍ الثمن وقبض الْمَبييع وجيف فسادُةُ» فللبائع أنْ يفسحّ البيعٌ ويبيعٌ من غيرو دفعاً 
لل 
6- بقَاءٌ الإحارة نافذةٌ رغم انتهاءٍ مدتماء إذا كان الحُكُمْ بانتهائها يُلْحِقُ ضرا 
بالمستأحر؛ كما لو كان المأحورٌُ أرضًا زراعيّة وانتهث مده الإحارة ول يستحصدٍ 
الزرعء فإِنَّ الإحارةً تَبْمَى على نفاذها إلى أن يستحصد زرعَةُ وعليه أجرةُ الجكل”. 
7- لو باع رحك تمر نخل» والمشتري إذا اربَقَى لِيَفْطْعَ الثمرّ يَطَلِعُ على عوراتٍ 
الحيران» يُؤْمَرْ بأنْ جُيهُمْ وقت الارتقاء ليَسَْيرُوا مره أو مرتئن, فإِنْ فعل وإلّا رُفِعَ إلى 
الحاكم ليَمْتَعَهُ من الارتقاءٍ”. 
8- لا تحور زراعةٌ وصناعةٌ ما نَبَتَ ضررُةُ على صحة الإنسانٍ؛ وذلك كالتَبْغْ 
والمححدَّرَاتٍِ بأنواعها والموادٍ الغذائيّة وموادٍ الزينةٍ التي لا تكونٌ وفْقَ المقاييس 0-7 
9- يجوز حبمن المشهورين بالدعارة والفسادٍ حقٌّ تظهرٌ توبثهم؛ ولو الم يَنْبْتْ 
يهم جُرْمٌ مُعيّنٌٌ بطريق قضائيئٌ؛ دفعاً لشرّهم على سائر الناس”. 


أ- ينظر: المرحع نفسهء» ص 180. 
2- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص255. 
*- ينظر: عبد الكريم زيدان؛ الوحيز في شرح القواعد الفقهية؛ ص84. 
“- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص255. 
- المرحع نفسه. ص2959. 
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0- لا يجوز لِمَنْ أصيب برض مُعْدٍ أنْ يخالطً النامسء ولا يجوز لهم أنْ يخالطوة؛ 
9 0 1 


ىّ 


-١‏ يما يُؤْثَرَ عن الفاروقٍ عُمَرَ بْنِ لحلاب ذه با يدل على عظيم فِفْهِهِ أَنَهُ جِينَ حَرَجَ إِلَ الشّام وَلَِيَهُ 
أبُو عْبَيْدَةَ بن اراح وَأَصْحَابْةُ د قبل دخوله إليه وأحبزوة بالْوَجَعْ الذي حل هه فَقَالَ لابن عباس رضي 
الله عنهما: "الْمَعْ لي الْمهَاجِرِينَ الْأَوَلينَ"» 000 لَهُ فَاسْتَشَارَهُيْ فَاحْتَلَقُوا عَلَيّْهِ؛ِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
"انغ النّاسِ؛ وَل تُقَدمهُه 0 هَذًَا الْوَبَاو". وَقَالَ بَعْضْهُمْ بَعْضَهُم : "نا هُوَ قَدَرُ الله وَقَذٌ حَرَجحْتَ 0 قَلآَ 
تَرحِعْ عَنَةُ". قم مَرَكُمْ فَخَرَجُوا عَنَةُ 2 قَالَ لابن عباس : 0 لي ال 0 َدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ 
فَسَلَكُوا سَبِيل الْمْهَاجِرِينَ» وَاحْتَلَقُوا كَاخْتِلافِهخ, فَأَمَرَهُمْ فَحَرَحُوا عَنْه نه قَالَ له: "اذْعٌ لي مَنْ كَانَ هَا 
نان مشبغة نه جر الْمَنْح" فَدَعَاهُمي فَاسْتَشَارَهُمْ فَاجْتَمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى أَنْ يَرْحِعَ بالنَّاسِء فَأَذّنَ عْمَرْ 
فيهم: "إن مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ َأصْبِحُوا عَلَيْهِ قن مَاضٍ لما أنع كالعات وا نا آمك به فَامْضُوا له" 
َأَصْبّحَ عَلَى طور وككب م قَالَ لِلئّاسِ: 'إِيْ أَنحغ"” مَقَالَ أَبو + عُبَيْدَةَ بي اراح -وَكَانَ يَكَرَُ أَنْ 
يأ 


الِقَة-: "رايا من قَدَرِ اللّه؟!" فعضب حَمَد وَقَال: الو خَيْدِكَ كَالَ هذا نيا أبَا حْبَيْدةٌ؛ تغهه آذك 


ل 1 


: يْتَ لو 0 خلا مَبَط وَادِيًا لَه عدوّتانٍ: وده دي َالأخرى حي ليم 


ا 2 
راي 


قَدَرِ اللَّهِ إل قَدَرِ اللّه؛ 
إِنْ رَعَى الْحَدْبَةَ رَعَاهَا بِقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَى الْحَصْبَةَ رَعَاهَا بِقَدَرِ اللّه"» مه جاه بأبي عْبَيْدَةَ فَتَرَاجَعًا 
سَاعَةَ فَجَاءَ عَبْدُ اليَحمَنِ بْنُ عَوْفٍ ذه -وَكَانَ مُتَعَيْنًا في بَعْضٍ حَاجَتِهِ- فَجَاءَ وَالْمَوْمُ يْتَلِقُونَ فَمَالَ: 
"إن عِنْدِي في هَذَا عِلّمًا". فَقَالَ عُمَدْ: "قَمَا هُوَ؟" قَالَ سمغث رَسُولَ اللّه ي: يَقُولُ: «إِذًا سَمِعْتَمْ به 
في أَرْض قلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإذَا 7 بأَرْض وَأَنْكُمْ فيا قلا يُحْرِجَنَكُمْ الْفرَارُ منه». محمد اللَّهَ عْمَوُ 
وَرَحَعَ وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَرْحِعُوا. رواه البيهقي في سننه الكبرى: جماغ أبواب العيب في المنكوحة, بَابْ لا 
يُورِدُ تمْرضُ عَلَى مُصِحٌ فَمَّدْ يَجْعَلْ اللهُ تَعَالُ بَشِيعَِهِ مُخَالَطَتَهُ إِيّاهُ سَبَبًا لِمَرَضِهِء حديث رقم: 214242 


أو 9# عزو عه 


77. قال البيهقي: "رَوَاهُ مُسْلِمٌ قُُ الصّجيح عَنْ أبي الطَّاهِر وَحَبْمَلَّةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍء وأضفة 
لْبُحَارييُ مِنْ حَدِيثِ مَالِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ". 
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رابعًا- مالاحظات: 
1- ساق ابنٌ عبد الْبَرَاْ عن عددٍ من أهلٍ العلم آراء عديدةً في التفريق بين مَعْتَيّي 
الضررٍ والضرارٍ الوارديْن في الحديث”؛ من أحسنها: أنَّ الضررّ أنْ يُدْعلَ الشخصٌ 
على غير مضرَةٌ بما ينتفع هو بماء بينما الضرارٌ أنْ يُدْجَلَ على غيره مضبّةٌ بما لا 
وعلى هذا الْمَعْىَ المستحسّن فَإنَّ سرقة المال تُعَدُ ضرراء وإحراقة يُعَدُ ضرارًا؛ 
ذلك أنَّ السارق ينتفع بالمال المسروقٍ وإِنْ كان قد ألحق بصاحبه مَضَبَه في الوقتٍ 
الذي لا ينتفع فيه الْمُحْرِقُ بالمالٍ امحروقٍ وإِنْ كان قد ألحق بصاحبه مَضَبَةَ أيضًا. 
ومثل هذا مَنْ يمن مرور الماءٍ إلى جاره لِيَكْثْرَ عندَةٌ؛ فهذا ضررٌء بينما الذي 
بمنغ مرورٌ الماءِ إليه دون حاجةٍ إليه واستفادةٍ منه يكونُ فعلّة ضرارًا. 
2- لمصطفى الزرقا توجية نفيس لِمَعْى قوله كَلِ: «وَلَا ضِرَارَ»؛ فَإِنّهُ قالّ: "المقصود 
بمنع الضصِرَارٍ نَفْيُْ فكرة النأرٍ المحض الذي يزيد في الضررء ولا يُفِيدٌ ود الوسيع 
دائرته؛ لأنَّ الإضرار -ولو على سبيل المقابلة- لا يجورٌ أنْ يكونّ هدقًا مقصودًا 


1- هو يوسن بن غبد الله :ين محمد بن عبد البر القرطبي» الإمام الحافظ أبو عمرء من أجلّة المحدثين 
والفقهاء» شيخ علماءٍ الأندلس, مؤْرّحٌ وأديب» مكثرٌ من التصنييء توفي بشاطبة سنة 463ه» من آثاره: 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء والكافي في الفقه؛ والاستيعاب في معرفة الأصحاب. ينظر: ابن 
فرحون, الديباج المذهبء. 367/2. 
7- نص كلام ابن عبد الْبَرّ هو: "وَأَمَا قَْلَهُ يَِ: «لا ضَرْرَ وَلّا ضِرَارَ» مَقِيلَ إِنَّهُمَا لَفْظَْانٍ مَعْقٌ وَاحِدِء 
تكلم يما حميعا على وخ التأكيد. وقلَ ابن حيبب: العرر عند أل الْعرية الاسم والرار الفغلء 
ثَالَّ: ومعنى لا ضرر لا يُدْحَلْ عَلَى أَحَدٍ ضِرْرٌ 1 يُدْجِلْهُ عَلَى تَفْسِ وَمَعْق لا ضِرَار لا يُضَارٌ أَحَدٌ 
بِأَحَدِ؛ هَذَا مَا حَكّى ابْنْ حبيب. وَقَالَ الُشَينُ: العيردٌ الّذِي لَك فيه مَتْمَعَةٌ وَعَلَى جارك فيه عَضَبةٌ 
َالصرَارُ الّذِي ليس لَك فيه منْمَعةٌ وَعَلَى جارك فيه الْمَصبَهُ؛ وَهَذَا وَجْة حَسَنْ الْمَعْى في الخحلديثٍ . 
الضّررُ وَالصرَارُ مِثْل الْمَثْلٍ وَالْقِتَالِ؛ فَالضَرَرُ أَنْ تَضيرٌ يمن لا يَضْرُكَ وَالرارُ أن تَضْرٌ يمَنْ قَدْ أَضَرّ يك مِنْ 
غَيْرٍ جِهَةٍ الاعْتدَاءٍ بِالْمِثْلٍ وَالانْتِصَارٍ بِالحَقّ". ينظر كتاي: التمهيدء 159-158/20. 
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وطريقًا عام وإنما يُلْجَأُ إليه اضطرارًا عندما لا يكونُ غير من طرقٍ التلافي والقمع 
أفضل منه وأنفع. فَمَنْ أتلف مال غير مثلا لا يور أنْ يُقَابَلَ بإتلافٍ مالِه؛ لأنَّ 
ذلك توسيعٌ للضرر بلا منفعة» وأفضا منه تضمينٌ الْمُثْلِفٍ قيمةً ما أتلف؛ فإنَّ فيه 
نفعًا بتعويض المضرورٍ وتحويلٍ الضرر نفسِهٍ إلى حساب الْمُعَْدِيء فإِنَهُ سيان بالنسبة 
إليه إتلافٌ ماله وإعطاؤُةُ للمضرور لترميم الضررٍ الأول» فأصبحث مقابلة الإتلافٍ 
بالإتلافي جرد حماقة"' . 


3- رغم أنَّ ظاهرٌ القاعدة يقتضي العموم؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد 


تا 


7 


ذلك2 إلا أعا "مقيّدَةٌ إجماعاً بغير ما نَبَتَ بالشرع» كالقصاص والحدودٍ ومعاقبة 
امحرمين» وسائرٍ العقوباتٍ والتعازير» وإِنّْ تَرَنّب عليها ضررٌ بحم؛ لأنَّ فيها عدلاً 
ودفعاً لضررٍ أعمّ وأعظعء ولأنَّ دَرءِ المفاسدٍ مقدّمٌ على حلب المصالحء ولأتًا م 
ُشْرَعْ في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضاً"”. 1 

يقولُ ابن كثيرٍ“ وهو يفسّر قولة تعالى: «وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةً يآ أولي 
لْأَلبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4[البقرة:179]: "وف شَرْعَ القصاص لكُمْ -وهو قَثْلُ 
القاتلِ- حكمةٌ عظيمةٌ لكب وهي بقاء الْمْمَج وصَوَْاءِ لأنّهُ إذا عَلِمَ القات أنه 
يُقْتَنُ انكف عن صنيعهء فكان في ذلك حياةٌ النفوس. وفي الْكتّبٍ المتقدّمَةٍ: القتل 


2 


46 7 5 3 . 8 1 7 ع اي ع لظ 
انفى للقتلٍ) فجاءث هذه العبارة قُ القران افصح) وأبلغ» وأوجر -. 


٠8١‏ طع 


1_- مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام» 991-990/2. 
7- ينظر: الشوكانى» إرشاد الفحول؛ 308/1. 
3- محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتحا في المذاهب الأربعة» 200-199/1. 
“- هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين» أبو الفداء» مع وجمع وصنَّف 
ودرّسَ ولف اشتهرٌ بالضبطٍ والتحرير وانتهث إليه رئاسةٌ العلم في التاريخ والحديثٍ والتفسيرء توفي سنة 
4//ه من آثاره: البداية والنهاية» والباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث. ينظر: السيوطي» طبقات 
الحفاظء ص 534. 
57- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 492/1. 
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خامسًا- قواعدُ متفرّعةٌ عنها: 
القاعدةٌ الْأُولّى: الضررٌ يُدْفَعُ بقدر الإمكان: 
1- معناها: 

الضررٌ لا يُقِيُهُ الشرعٌ أبدأًء فوب ذَفْعُْ قبل وقوعهِ ما أمكن باستعمالٍ سائر 
الوسائلٍ المشروعة والإمكانياتٍ المتاحة؛ لأنَّ الوقاية خيرٌ من العلاج؛ فإنْ أمكنّ 
َفْعُهُ والاحترارٌ من وقوعه كايا فذاك هو المطلوث شرعًاء وإلّا فبِمَدْرٍ ما جْكِن'. 
2ن 
أ- تشريغ الجر على السفيه والْمَدِينٍ الْمْفْلِسِ؛ حتى تُحْمَظَ الأموال فلا يَحْدْتْ 
الضررٌ بذهايها؛ فبالنسبةٍ للسفيه امحفوظ هو ماله وبالنسبة للمدين المفلس المحفوظ 
هو 05 دائنيه”. 
ب- مَنْعُ إحداثٍ اصطبلاتٍ في الأحياءٍ السَكَيّة حقٌّ لا يتضيّرٌ الحيرانُ يا يترد 
عن بَؤْيَا وَزيْلِهَا من رائحة كريهة وحشراتٍ مؤذية وكذا حَرَكتُهَا لَيْلّا وَنَهَارَاءِ فإِنَ 


3 د أنا| أ 058 1 نس‎ ٠ 
.” مِنْ شأها أن تَبَعِدَ عنهم النؤم‎ 


1_ ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص409. ومحمد الزحيلي» 
القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 208/1. وعبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية 
وتطبيقاتما» ص26. 
2 ينظر: البهوق» كشاف القناع؛ 3/.. 
3- ينظر: ابن فرحون» تبصرة الحكام» 353/2. 
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ج- مشروعيّةُ القصاص وسائر الحدودٍ والتعازير؛ 0 الإحرام والرذيلة والفسادٍ قبل 
وقوعها؛ :ولعزة عذا بز متقودات عثمانٌ بن عمَّانَ ضف من قوله الحكيم: "إن الله 
بع بالخلطان ها لاو بالقوان! 

د- عدمٌ قبول شهادةٍ العدوٌ على عدوٌوء أو شهادةٍ القريب لقربيهِ أو الزوج ا 
مخافة أن تضيعٌ الحقوقٌ من أصحايما؛ وذلك أنَّ العداوةً قد تدفمٌ الْمُعَادِيَ ! 
الشهادةٍ رُورَا ضدّ من يُعَادِيهِ انتقامًا منه. على عكس القريب أو الزوج فإنَ 
الْمَكَائَاةٌ قن تلجثة إل القتياذة كذيا الصاح 


0 


ه- مشروعيّةٌ الجهادٍ والاستعدادٍ الدائم له؛ لدَفع شدٌ الأعدايء وحماية بَيْضَة 
المسلمين؛ ذلك أن عدوّهم إذا عَلِمَ أ هذا من دينهم» وأكُم يقيموتة فِغلًا انزجرَ 
وارتدع3 م عليهم وذو او لافنا للد واي كدة كله إن لاد 


.وي 


- ابن تيمية» بجموع الفتاوى» 416/11. ومعنى قولٍ عثمانٌ: إِنَّ كثيراً من الناسٍ لا تؤثّرٌ 5 القوارعٌ 
والزواجرٌ بالقرآنٍ» ولا تحرّكُ لهم ساكناء ولكنّهم يخافُون من الْعضًا والسسَوْطٍ والعقوبة التي يسلّطْهَا الحاكم» 
فالله تعالى يمنعٌ به عن ارتكاب الفواحش والآثام» ما لا يمنعٌ بالقرآنٍ مع ما فيه من الوعيدٍ الأكيدء 
والتهديدٍ الشديد, وهذا هو الواقعٌ. ينظر: تفسير القرآن العظيم» 111/5. 
7- ينظر: ابن رشد الحفيد» بداية ابممتهدء 464-463/2. 
3- في هذا جاء قول الله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الْحَيْلٍ تُرِْبُونَ به عَذُوَ 
اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ4[الأنفال:60]. وجاء حديثٌ جَابر بْنٍ عَبْدٍ اللِّ رضي الله عنهما أَنَّ الّنَ يك قَالَ: 
«أغطيثُ حَمْسًا لْمْ يُعْطَهُنٌَ أَحَدٌ من الأَثْيَاء قبلِي» ثم ذَكْرَ أَوَطَا: «نُصِرث بالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِ». 
رواه البخاري في صحيحه, كتابث الصلاقٍء باب قَوْلٍ التي يله: «جْعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَا», 
عدية رف :168/1427 

03 


إذا لم يستطع المسلمٌ أنْ يَتوَقَى مِنَ الضررء فحصل وأنْ وَقَعَ فَإِنّهُ يحب أنْ 
ُعَاحَ الوضحٌ؛ وذلك بوجوب إزالة ذاك الضررٍ ورَفعه' . 
2- أمنائها: 
أ- مشروعيّة المُلْع لإزالة الضرر على المرأةٍ النافرة من زوجها؛ فالمرأةٌ لما أنْ تَفْتَدِيَ 
نفسها عند زوجها بمالِما إذا لسع الاستمرارٌ في زوجيّتها معه”. 
ب- إِذَا ظَهَرَ في الْمييع عَيْبْ 2 نَ قبل الببع؛ ٠‏ يمير المشتري بَيْنَ رَدٌهِ للَْائع 
واستردادٍ ثميهء أو أَخْدٍ أَْشٍ نص مع إمضاءٍ 6 
ج- مشروعيّةُ الشفْعَةِ لإزالة الضرر عن الشريكِ الذي لم يُقَاسِمْ من الأحنيٌ عنه؛ 
إِذْ إِنَّ مؤداها: "اسْتَحْمَاقُ الشَّرِيكِ الْيرَاعَ حصّة شَرِيكِه الْمُنْتَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ 
انََْلَتْ إِلَيْه"ة. 


أ- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 179. وعبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتماء 
ص25. ويجدرٌ أنْ يسار إلى أنَّ هاتيْنِ القاعدتينِ الفرعيبْنِ متكاملتانٍ؛ فالأول تقرّرٌُ مشروعيّة التَوَفّي من 
0 الضَّارٌ قبل وقوعه ودَفْعَهُ بما هو ممكنٌ, أما العائية 'فإعها عند تقرّرٌُ إزالةَ الضرر تق بعك وق ادل 


2 


قد 


يد والثانيةٌ علاجيّة. 
0 فإِنّهُ قال: "إن امرَا نابت بن 
قَيْسٍ ذه أَنَتِ النََّ ولي فَقَالَتْ: وو الله نابت بْنْ قَيْسٍ ما أَعدْبْ عَلَيْهِ في حُلْقٍ ولا دِين» وَلَكِيٌ 
أكرهُ الْكُفْرَ في الإسّلام. فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «أَتَرْدينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ؟» قَالَثْ: نَعَمْ. ال و الل 
يل «اقبَلٍ الْحَدِيفَةَ وَطَلَفْهَا تَطْلِيقَةُ». رواه البخاري في صحيحه. كتابث الطلاقء باب الع وَكيْفَ 
اطاذق وم ديه رق 91م 19 202 1 

3- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها ص26. 

- ابن قدامة» المغني» 229/59. 
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وت حر حبريس السو را سروه لعوول 


4 


5 الضررٌ الواقغ عليه إِلّا إذا أَعْطِىَ عوضًا عن إنائه المكسورة. 
ه- عند حصولٍ ضرر من الْقِطّ في البيوتء فإنّهُ يحور قتلةُ إذا لم توحذ وسيلة 
0077 000 
اي 1 : 
القاعدة الَالتَةُ: الضررٌ لا يُرَالُ بمثله. وبمَا هو فَوْقَهُ من باب ب أَوْلَى : 
1- معناها: 

إِنَّ الضررٌ يِرَالُِ لأَنَّهُ ظلمٌ ومنكرٌ وشرٌ وفسادٌء ولكن لا يجوز أنْ يُرَالَ 
بإلحاق ضرر مثله بالغيرء كما لا يجورٌ أنْ يُرَالَ ياحداثِ ضررٍ أكبر منه وما تحور 
إزالتَةُ بضررٍ دون الضرر الْمُرَالِ؛ِ فتكونُ هذه القاعدةٌ بذلك قَيْدَا للإطلاقٍ الوارد في 
سابقتِها وهي "الضررٌ يُرَالُ"”. 


.258 ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص‎ -١ 

2- جاء في هذا حديث أَنّسِ بن مالكِ #ه؛ حيث قَالَ: "كان اَن يل عِنْدَ بَعْضٍ يِسَالِهء فَأَرْسَلَتْ 
إِخْدى هنك الْمُؤْمِنِينَ بِصّحْفَةٍ فِيهًا طَعَادٌ فَضَرَْتِ الي ال يل في بَيْتَهَا يَدَ الْحَادِم فَسَقَطَتِ الصَّحْمَةُ 
فَانْمَلَمَتْ فَجَمَعَ النَوُ كلد فِلّق الصَّحْفَة » ل جَعَل يَحْمَعْ فِيهَا الطَّعَامَ الذي كَانَ في الصَّحْمَّة وَيَقُولُ: 
«غَارَتْ أمُكُنْي, 2 0 الْحَادِمَ حٌَّ أي بِصّحْفَةٍ مِنْ عِنْدٍ الي هُوَ في بَيْتِهَاك قَدَفَعَ الصّحْمَةَ الصّحِيحَةً 
إِلَ الي كُسِرَثْ صَحْمَتُهَاء وَأَمْسَكَ الْمَكْسُْورَةٌ في بَيْتِ الي كسَرَث". رواه البخاري في صحيحه كتابُ 
النكاحء بابُ الغيرقء حديث رقم: 4927. 2003/5. 

اومان بعوتسي اغوي 2109 

*- قلتُ ذلك؛ لحديث شَدَّادٍ بن أَؤس ط؛ ذنه الذي قَالَ فيه: "يْنْئَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ ر. سُول اللّهِ يله قَالَ: 
«إِنَّ اللَّهَ كنب الإِخْسَانَ عَلَى كل شَيْءٍ؛ فَإِذَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَثْلَة وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ 
َلْبْحِدٌ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ فَلْيْرِحْ ذَبيِحمَهُ»". رواه مسلم في صحيحه. كتابُ الصيدٍ والذبائح؛ باب الأَمرٍ 
0 الذَبْح َالْمَدْلٍوَتَدِيدٍ السّفْرَق حديث رقم: 5167 72/6. 

”- ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص 88. 
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2- أمثلثها: 
أ- إذا ظهرٌ في المبيع عيبٌ قدم, وق ذه تخحدت لدعيت عدي فليس 'للمشاري 
الكدّ ويتعيّن أثذ شُ العيب القدم؛ فالضررٌ اللاجق بالبائع بسبب العيب الحديدٍ ليس 
بأقلَ من الضرر اللاجقٍ بالمشتري من جَرّاءٍ العيب القديم'. 

- 'لَو أَنَّ شَخْصًا فْتَحَ حَانُونًا في سُوقِء وَجَلّب أكُتَرَ الْمُشْكَرينَ انيه بصورة 
أو عبت الكشاة على باقي النَكَارِ فَلَا يق لِلتكَارِ أن التو منْع ذَلِكَ التَاجِرٍ عَنٍ 
7 ِدَاعِي أَنَّهُ يَصْرٌ بمَكَاسِبِهةْ؛ لِأَنَّ مَنْعَ دَلِكَ التَاجِرٍ عَنٍ التحَار هُوَ صَرَرٌ 
بنَدْرٍ الصَرَرٍ الْحَاصلٍ لِلتَجَارٍ 5 
6 لون" لمان أن يدفع الغرق عن أرضِه بإغراق أرضٍ غيره؛ للد يُوَجْةَ 
السسَيْلَ الوارة على أَرضِه بطريقةٍ ما إلى أ 0 
الأول ليست بِأَؤِلَ من حفظٍ أرض الثاني”. 
د- إذا لم يجَدٍ المضطرٌ إلا طعامَ أو شرات مضط©رٌ مثلهء ل يْرْ لوقا كما إذ 1 
إِنْ أحدّهما لنفسِه يكونُ قد أوقعَ بالآخْرٍ ضررًا مثل الذي سيقع له 
للد د اع سي م مسار 

قَثلِهِ هو؛ فنفسُةُ ليست بِأَوْلَ بالحياةٍ من نفس الآخَرِ؛ لذا قَكَرَ الفقهاغٌ بأنَّ "الإإكراة 

ليس بعْذّرٍ يي في القَْلٍ'”. 


لد 
اخ 
5 
ل 
ف 
م 
اع 
1 
الم 


أ- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص28. 

اتدل يعدي وز الكام ]20/1 

3- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهيةء ص86. 

“- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص196. 

5- ينظر: ابن رجبء القواعد في الفقه الإسلامي» ص310. 
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القاعدة الرَّابِعَةُ: إذا تعارضث مفسدتانٍ رُوعِيَ أعظمُهما ضرراً 
بارتكاب أَحَفَهِمًا: 
1- معناها: 

إذا دَارَ الأمرٌ بين صَرَرَيْنِ: أحذهما أشدٌ من الآحَرِء وم 0 للمسلم بذ من 
الوقوع في أحيهماء فَإنّهُ يُتَحَمَّلْ الضررٌُ الأحفٌ؛ لدَفْع الضرر الْأشِدٌ”. 
2- أمثلتها: 
أ- ما فعلهُ النوئُ كل مع الأعرايٌ الذي بَالَ في مسجدوة؛ فقد تَرَكَهُ يُكْمِلُ بولهُ رغم 
ما فيه من مفسدةٍ تلويث المسجدء إلا أنَّ ذلك حفيفٌ إذا ما قُورنَ بما يترد عن 
قَطْعِهِ عليه من أضرارٍ د يني تتعلّقُ بنفوره من الإسلام» وأحلاقيّة تتمثُّ في استدارته 
إل الشوافة كفي غوركة فيهم» وصحية صحيّة : تعودٌ على جهاز بوله اقلت 
ب- جوارٌ إسقاطٍ الحنينٍ من بطن د إذا كان استمراثة فيه يؤدي إلى هلاكها؛ 
فيْتَحَمّلُ الضررٌُ الأحفٌ وهو إسقاط الحنينٍ مع مَظَنُونِيَةِ حروحه إلى الدنيا حيّاء 
مقابل دَفْع الضرر الأشدٌّ وهو موث الأمٌّ ذاتٍ الحياةٍ الثابتةة. 
ج- إذا طَلّب صَاحِبُ الْأكُثر في. الملك الْمْشَاع الْقِسْمَة وَشْرِيكُهُ يض" بما؛ فَإِنَ 


صَاحب الْكَثِيرٍ يُجَاب؛ لِأَنَّ ضَرَرَةُ في عَدَمِ الْقِسْمَة أَعْظُمْ مِنْ ضِرَرٍ سَرِيِكِهِ يَاة. 


0 


03 


1- عبد المؤمن بلباقي» لترايد الفقهية وتطبيقاتما. ص 29. 
- نصنٌ الحديث: عن أَنّسِ بن مَالِكِ ذه قَالَ: "جَاءً َعْرَايٌ قَبَالَ في طَائِفَةِ الْمَسْجِدِء فَرَحَرَهُ انام 
َنَهَاهُمْ انون َل كَلَمَا قَضَى بَؤلَه أَمَرَ اش بِدَنُوبٍ مِنْ ماءٍء فَأَهْرِيقَ عَلَيِْ". رواه البخاري في 
صحيحه. كتابُ الوضوءء بابُ يُهَرِيقٌ العاء علي العو حديث رقم: 219, 89/1. 
تعبييظر آل ينتاف سير العالام» هن 158 
“- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما ص 31. 
7- ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص 76. 
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د- ما كان مِنْ فِعْلٍ الْحَضِرٍ اك الذي قال عنه القرآنُ الكريم على لسانه: اما 
السَفِيةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَ: فَأَرَدْتْ أن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ 
مَلِكُ يَأْحْدُ كك سَفِيئَةِ غْصبًا © الكيف:79] فهو أقدمَّ على إِعَابَةٍ السفينة بتَقْبِهًا 
وهو إضرارٌ بماء لكنّ هذا أحفٌ إذا ما قُورِنَ بالضررٍ العظيم الذي سيلحقٌ أصحابِها 
وهو أَحْدُهَا كُلَيّة إذا بَتِيَثْ سليمةً من قِبلٍ الملكِ الظالم!. 


ه- الصّبْرُ عَلَى طَاعَةٍ الجائر "من الْأَئِمّة أَوْلَ مِنَ اوج عَلَيْد؛ أن في اع 
وَالْمرُوج عَلَيْهِ اسْيِبْدَالَ الْأمْنٍ بالحؤفء وَلِأَنَّ ذَلِكَ يمل عَلَى هِرَاقٍ الدَّمَا 
الَْاوَاتِء وَالْمَسَادٍ في الْأَرْضِء وَدَلِكَ أَعْظَمْ مِنَ الصّبْرٍ عَلَى جوْره وَفِسْقِه) 5ك 
تَشْهَدُ وَالْعَقُنْ وَالدّينُ أَنَّ أَعْظْمَ الْمَكْرُومَبْنِ أَوْلَاهًا بالتّزكِ"2. 
القاعدةٌ الخامسة: يُتَحَمّلُ الضررُ الخاصصٌ لدَفْع الضرر العادٌ” 
1- معناها: 1 

إذا تعارض ضرَرَانِ أحدَهما حاص بفردٍ أو جماعة قليلق والآحَرٌ متعلّقٌ 
جماعة الناس أو طائفة كبيرةٍ منهم؛ بحيث ل جمْكِنْ دَفْعْهُمَا معًاء فإِنَّ الواحب شرعًا 


هو دَفْعُ العام بارتكاب الخاصصٌ”. 


اسوويكلل: ابن هاقون المخرير والتفويرت 12/16 
تابخ غيل اليْنه التمهيد». 2/23 /2. 

- القاعدةٌ السابقةٌ "إذا تعارضث مفسدتانٍ روعي أعظمُهما ضرراً بارتكاب أَحَفّهِمَا" تناولتِ الضرر 
كوَصّبٍ بين الشدَّةٍ والمّة ففي حال التعارضٍ 1 الأشدٌّ ولو تَرَنّتِ على زواله وقوعٌ ضرر حفيفٍ. 
وهذه القاعدةٌ "يُتَحَمَّلْ الضررٌ الخاصصٌ لدَفْع الضررٍ العامٌ" تناولتٍ الضررٌ من حيث وقَوعْةُ على الغيرٍ بين 
أن يَمَعَ على العامّة أو على الخاصّة وذلك عند التعارض» ففي هذه الحالة يَتَعَيّنُ دَفْعْهُ عن العامّة ولو 
وَفَعَ على الخاصّة. ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص 32-31. 
“- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 89. 
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وك انيثي: 
أ- يباغٌ على الْمُحْتَكِرٍ ماله فيما زادَ عن حاجته وحاحة عيالِهِ؛ دفعًا للضررٍ الواقع 
على عموم الناس عندما يَفْقِدُونَ السلعَ من السوق» أو عندما يُخْرحُهَا لهم بعد 
احتكارها فيبتاعُونمها منه بثمن غالٍ» مع ما في هذا الإحراءٍ من ضررٍ خاصٌ واقع 
عليه لَمَا بِيعَتْ عنه سلعتّةُ دون رضاةُ. ا 
ب- مشروعيّة التسعيرٍ في الموادٍ الضروريّة ذاتٍ الاستهلاكِ الواسع بثمن مثلهاء إذا 
َوَاطَاً التجارٌ على رَفْع أسعارها فوق المعقول» رغم أنَّ الأصل أن يُتْرَكَ الأمر 
للسوق”؛ لكن مِنْ باب ذَفْع الضرر على سائر الناس» يَتَحَمَّلُ الباعةٌ الضررٌ 
الخاص3. 1 


ج- الإجماعٌ على وحوب قَتَل قاطع الطريق القاتل ولو عَمَا عنه أولياءٌ القتيل؛ ذلك 
أن 2 قَتله دفعًا لضرر عام واستقصالً شَأقته وتحَفغلًا لنفوس كثيرة» على حساب 


ضررٍ شام عاق عيْنِ القاطع عندما يقتلَهُ الحاكةة . 


أ- ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص75. 

رَسُولَ الله سَعَرْ كنا فَفَالَ: «إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعُرُ الَْابضٌ, الْبَاسِطُ» الرَرَّق» وَإِني لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى 
رَبّي وََيْسَ أَحَدٌ مِنَكُمْ يَطلبْبِي بِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلّا مَالِ»". رواه الترمذي في صحيحه؛ أبوابُ البيوع؛ 
بَابُ ما جَاءَ في التَسْعيرٍه حديث رقم: 1314. 596/2. قال الترمذءيٌ: "هَذًا حَدِيتٌ حَسَنّ 


0000 


2 ينظر: ابن القيم» الطرق الحكمية» ص 356. 
“- ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» 96/2. والإجماغٌ الذي تَقَلَهُ ابن العريٌ في الحكم المذكور يُعْتَبَرْ 
توجيهًا مقاصديًا لقوله تعالى: «إِنمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ 
ُقَتَلُوا أو يُصَلبُوا أؤ تقطع أيْدِيهمْ وَأَرْجلَهُمْ من خلاف أؤ يُنْقَوَا مِنَ الأزضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزي في 
الذّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخرّةٍ عَذَابَ عَظِيةٌ) [المائدة:33]. 
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د- جوارٌ قَيْلٍ المسلمين الْمُتَتَيّسِ بمم من قِبلٍ أعدائهم؛ للوصولٍ إلى قَثْلٍ الأعداءٍ 
ذاتهم وإحداث النكَايَة بمم؛ ورد كيدهم'. وقريبٌ منه القول بمشروعيّة العملياتٍِ 
الفدائيّة في الأراضي الفلسطيئيّة امحتلّة إذا كانت بطريقةٍ مدروسة» وليسث ميد فِغْلٍ 
طائش معزول؛ إِذْ رغم ما في الصورتين من ضررٍ واقع على بعض المسلمين بقَتْلِهِمْ 
إلا أنَّ ذلك فيه دَفْعَا لضرر اك وال طرف وبل منهم؛ فإِنَّ العدوٌ إذا لم 
ُفْعَل معه ما ذُكِرَ أَنّحَنَ فيهم قَتْلّا. 
ه- يُحْجَرُ على الطبيب الجاهلء وَالْمُفْتي الماجن؛ حفاظًا على أرواح الناس ودينهم» 
رغم أنَّ في ذلك ضررًا عليهماء إلا أَنَّهُ قاصِدٌ على شخصيّهماء أما جهل الطبيب 
كرا الج تناك إن ل عات عر 
القاعدةٌ المَادِسَةٌ: الضررُ لا يكونٌ قديمًا: 
1- معناها: 

تأ هذه القاعدةٌ استثناءً من قاعدة 0 يَبْمّى على قِدَمهِ"20 وتأكيدًا 


عدةٍ "الضررٌ ا حريق: رةه إزالة الضرر بِعَضنٌ النظر عن تَقَادُم عهده؛ إِذْ 


أ- ينظر: ابن أمير الحاجء التقرير والتحبير» 150/3. 

7- ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص75. 

3- هَذِه الْقَاعِدَةُتَعني أَنَّ الْمتََارَعَ فيه إذا كانَ يما لا يُعْرَفُ أُوٌلّهُ تُرَاعَى فيه حالبُهُ الي هُوَ عَلَيْهَا من 
لقم بلا زَِادةٍ ولا نَقْصٍ ولا تَغْييرٍ ولا تَحْويلٍ؛ ًا ل يَخز غير الْقَيم عَنْ حَالِهِ أو رَفْعِهِ بدُونِ إِذنٍ 


2 


-ه 


صَاحِبِه؛ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ من الزَّمَنِ الْقَيم على هَذِهِ الحالّة الْمُسَامَدَةٍء فَالْآَصْلْ بَقَاؤُهُ على مَا كَانَ عَلَيْه 
ولِعْلَبَة الظَّنّ بأنهُ مَا وْضِع إِلّا بوجْهِ شَرْعِيٌ؛ فَفِيهِ إحسانُ ظيٌّ بالمسلمين. قَلّو كَانَ لأحدٍ تَرٌ قدمٌ إلى 
دَارِهِ في رض جارهء ولا يَعِْفُ أحدٌ من الحَاضرِينَ مبداً لحدوثهء فَأَرادَ لحار أَنْ يتَعَهُ من الْمُرُور في أرضِهء 
أو آناة أن ول العقة وتغترة عق كاله القيف” فلتدن ل ذللكة الا اذه مكاتحيو» بتر اند الزرقاة 
شرح القواعد الفقهية» ص99. 
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02200 ف 00 9 ًَ ان + مه ه 
لا يُعْتبَرُ قِدَمُهُ حجة في بقائهأء بل إنَّ الْقِدَمَ لا يزيدُهُ إلا مُحْشًا في الظلم 


وحاساتين: 

أ- الورشاث والمصانعٌ التي تَضُرٌ بالجيرانٍ والمنطقة السَكييّة وثُلَوّتُْ البيئةه يحب 
توقيمها عن العمل مهما كان زمنُ نشاطها م 

ب- وجوبُ تطهير الأتمار با يُصّبُّ فيها من محاري الأقذار المفتوحة عليها والتي 
تُلَوُنّهَا؛ حفاظًا على صحة أهل البلدٍ الذين يُقِيدُونَ من مياههاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يقولّ بأنَّ تلك المحاري قد فُتِحَثْ من قديم؛ لأنَّ بقاءها مفتوحةٌ عليها ضررٌ بيد 
بالناس فلا بد من إزالته ولا عبرة بكونها قددعة”. 

ج- مَنْ كان له مسيل ماءٍ أو أقذارٍ في الطريقٍ العامة يَضْرٌ بالْمَارنَ وب عليه 
إزالتُة» ولا تُقْبَلُ فيه دَعْوَى الْقِدَم”. 

د- إذا كان لشخص قنواث ماءٍ أو صَرْفهُ تُوهِنُ بناءَ جاره» وجب عليه إصلاحهاء 
أو تَغِْيرُ بحْرَاهَاء ولو كان وحودها قديعا. 

ه- إذا وُحِدَتْ في إحدى الذَُورٍ القديمةٍ نافذةٌ تُطِنُ على داحلٍ دارٍ مجاورة» وَحَب 


2 
سَدهَاء ولا 0 بالتقادم”. 


6.6 


'- مِنْ لطائفيٍ تعابيرٍ الفقهاء: "لا عبرةً للقدم المخالِفٍ للشرع القويم". ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز 
في شرح القواعد الفقهية» ص 58. 1 
“- ينظر: ابن فرحون» تبصرة الحكامء» 352/2. 
3- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص96. 
“ديمظر: توليك برخ راشد: التنعيداث» القواعد الشرعية فق المسنائل الطبية:.ضص23. 
7- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها ص33. 
7- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 102 . 
“- ينظر: المرجع نفسه» ص102. 
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و 


القاعدةٌ السَابعَة: دَرْءُ المفاسدٍ مُقَدُمٌ على جَلْبٍ المصالح: 
1- معناها: 

يَكَرَكّحُ جانبُ ذَرْءٍ المفسدةٍ على جَلْبٍ المصلحة إذا اسْتَوَيًاأ؛ لأنَّ اعتناءً 
الشارع الحكيم باجحتئاب الْمَنْهِيّاتِ أشدٌ من اعتنائه بفعلٍ المأموافق 7+ له متها أن 
المفاسدَ سريعة التَّمَشَّي والاسْتِشْرَاءِء على خلافب المصالح التي هي بطيئة في نتائجها 


أ- تَكرَةُ الغسلةٌ الثالفةٌ في الوضوءٍ إذا شلكٌ المتوضيم حاتي كو رايع اي 
لِدَرْءِ المكروو وهو كوتما رابع على جَلْبٍ المندوب» وهو كوتا ثالغةة. 

ب- حرمةٌ أكل لم الحيوانٍ الْمُتَولْدِ من حيوانٍ مأكول اللحم وحيوانٍ غير مأكول 
اللحية كالتكن الذي تقول امن اليل واللممانةتغليكاالذكو الفستذة وه اكز ستيه 


أ- قلث: "إذا اسْتويَا"؛ لأنَّهُ "إذّا احْتَمَعَتْ مَصَالِحُ وَمَقَاسِدُ فَإِنْ كن خحْصِيل ل 2 
الْمَمَاسِدِء فَعلْنَا ذَلِكَ ... وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرُْ وَالتَخْصِيلء فَإِنْ كانت الْمَمْسَدَة أَعْظَمَ مِنْ الْمَصْلَحَة 
الْمَفْسَدَةَ ولا ُبَالي بِقَوَاتِ الْمَصْلَحَةٍ ... وَإِنْ كائث الْمَصْلَحَةُ أَعْظَمَ مِنْ الْمَفْسَدَة حَضَّلْنَا الْمَصْلَحَةَ 
مَعَ الْيَرَام الْمَفْسَدَةَ". ينظر: عز الدين بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام, 98/1. 
#حيقية ]1 دده اليه حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عن الل َل أنّهُ كَالَّ: َِإِنّمَا هَلّكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ 

بِسْوَالِهِمْ وَاخْتَلافهم عَلَى أَنْبِبَائِهِمْ فَإِذَا نَهَبْكَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتَكُم بِأَمرٍ فأنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطْعْقُمْ». رواه البخاري في صحيحه. كتابُ الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الإقِْدَاءٍ بِسْئَنٍ رَسُولٍ 
الله لك حديث رقم: 6858 2658/6. 
3- ينظر: تاج الدين السبكي, الأشباه والنظائرء 105/1. وعبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية 
وتطبيقاتماء. ص 36. 
4- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 240/1. 
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الذي دن شطرة من الْمُحَرّم على جَلْبٍ المصلحة وهي أكله مه الذي تَكوّنَ 
تشع الول : 

ج- مَنْ أرسل كُلْبَهُ الْمُعلّمَ فأحضرٌ له الصيدَ مَيّنّا بمشاركة كلب آعْرَء فليس له 
الأكل من ذلك الصيدٍ؛ ذلك أنَّ مصلحة الأكل منه باعتباره حلالّا على أساس أنَّ 
الذي أَنَّى عليه هو الكلب الْمُعَلّمُ قد قابلثها مفسدةٌ مساويةٌ لما وهي كَوْنْهُ 5 
يكونٌ حرامًا على أساس أنَّ الذي قَتَلَهُ هو الكلب غيرٌ الْمُعَلّمة 

د- عدمٌ طلاق المرأةٍ مع عدم الْمَيْلٍ القلييّ إليهاء إذا وُحِدَ بين الرحل وامرأته ولدٌ؛ 
ذلك أن مسلحكة فق زف حيّنهِ مع مَنْ بميلٌ إليها قد عُورِضّتْ بكفسدة «#ضباع ولروة لا 
سِيِّمًا في هذا الزمنٍ الصعب الذي كَتْرَتْ فيه كُلاليبث الشرٌ التي تغط أبناء لحيل 
ووالدُوهم محتمعُون على تربيتهم» أمّا إذا تفرَقُوا فإنَّ الخطرّ الْمُحْدِقَ بمم يكونٌ 
أعظوة. 


7 ينظر: ابن قدامة, ا مغني» 9.. 

ون على هنذا شك حديث حي "تن عام له الذي قال فيد "كلكا وشول اللدن إن انسل 
كلي وَأسمّي؟ مََالَ الك يه: «إذًا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ وَسَمَيْتَء فَأَحَدَ فَقَعَلَ فأكل فَلاً تاكل؛ فَإِنّمَا 
أَمْسَكَ على اله نَفْسِه». كلك إن نكل كي أذ قعة كلها لعب :له أذرى انيتا اعدف تقال ير 
تأكل؛ نما سَمَيتَ سكت على كلبك: وَلَمْ و ُسَمٌ عَلَى غَيرو»" . روا البخاري في صحيحه.؛ كتاث الذبائح 
والصيدء باب إِذَا وَجَدَّ مَعَ م الصَيْدٍ كلبًا آعَرَء حديث رقم: 5168 2090/5. 


3 


تبون وراك به في هذا المضمارٍ حكمةٌ الفاروق عمرٌ بن الخطاب ذفه؛ فقد رُوِي أَنَّ رجلا في عهده 
َال لامْرأتِه: "نشدثكِ باللّه هل تحبّيني؟" فمَالَث: "أمَا إِذْ نشدتيي الله قلا" مُحرج حَقٌ أَنّى عُمَرَ 
فأْسل إِلَيْهَاء فَقَالَ: "أن نْتِ التي تقزلية الزوودلى: 7 الطرق؟" #قالتة "يا نيو الموسيق نشدَني باللّهء 
افأكدة؟" 6ق "فق "قاكذويو) لتق #1 مروف للق علق شه وَلْكِنِ النَّامنُ يتعاشرُون بِالْإِسْلام 
والأحساب". ينظر: البغوي» شرح السنة» 120/13. 
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ه- ْنَع الحا من رَفّْع بنيانه على بنيانٍ جاره الَدّ الذي يْنَعُ الضوء أو الشمسس من 
الوضتول: إلبه؟؛ ]ذ:[ذ مستلعة الأذ لاعف لفاك خازطتيا مقييدة تماويها قدا 
بالإضاءةٍ والدفءٍ الحاصاتيّن للآعرء فَيُقَدُمُ دَرْءُ المفسدةٍ على جَلْبٍ المصلحة. 
وخلاصة القولٍ في قواعدٍ الضرر عا تمثّنْ نظريّةَ متكاملة؛ ففي حالة الخوفٍ 
من حدوثه جاءث قاعدة "الضرر يُدْفَعُ بقدر الإمكانٍ"؛ وذلك بِوَضع التدابير 
والاحترازاتٍ للْمَنْع من وقوعه؛ حماية للمجتمع والأفرادٍ معًا. وف حالةٍ وقوعه 
عالحتةُ قاعدة 0 ل وذلك بوجوب ا وإزالة آثاره بالقدر ال كن 
المُتاح. لك قل يرثك على “هدة: الأزالة أضراة أرق برعا تكو أهد واخط هين 
الضرر الذي يُرَادُ إزالثة» فَهُنَا تأني قواعدٌُ الْمْفَاضَلَةِ في كيفيّة إزالة الأضرار المتضادة؛ 
ف"الضررٌ لا يُرَالُ بمثله"» و"الضررٌ الأشدٌّ يُرَالُ بالضرر الأحفٌ", و"يُتَحَمّلُ الضرر 
الخاصٌ لدَفْع الضرر العامٌ". وقد يكونٌ التعارضُ بين المصالح والمفاسدء فيأتٍ 
الترحيحٌ بينها على النَّحْوِ الواردٍ في قاعدةٍ "دَرْءِ المفاسدٍ مقدّمٌ على جَلْبٍ المصالح"2. 


'- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما ص37. 
2_- ينظر: المربحع السابق» ص38. 
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المطلب الثالث 
القاعدةٌ (١‏ لكنرق "اليقين لا يزول بالشكٌ"! 


أ 


-- 


- معناها: 


إِنَّ الأمرّ المتيقّن ثُبوثُةُ لا يرتفغ م إلا بدليلٍ قاطع» ؛ ولا يُحْكُمْ بزواله برد الشلكٌ 
كينا أن الأمرّ المتيقّن عدم ثبوته لا يُحْكُمُْ بشوته بمجيّدٍ القلةع لذن لفك افع 


من اليقين» فلا يعارضة بوت ولا عدمًاك. 


ثانيًا- دليلها: 

إن كل آي من الآياتٍ تَنْهَى عن اتباع الظنٌّ وسلوكِ سبيله تنهض لِأَنْ تكو 
دليلا على صحَّة مضمونٍ هذه القاعدة؛ وذلك كقوله تعالى: ©إْوَمَا يَتَبِعْ 
إِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ سَيئَا47[يونس:36]. 


3 اليقينُ هو اخَرْعُ بوقوع الشيءٍ أو عدم وقوعه. والشلك هو التردّةُ بين الوقوع ,عدويو باذ بروج 
لأحدهما على الآخرِء فَّإِنْ تركّح حدما على الآغَرٍ بِدَلِيلٍ وم بطرّح لِإِحْتِمَالُ الآَعَد فَهُوَ الظَّدُ فَإِنْ 
طيع ول تق ل اغنكاز ب النّظَر لشدَّةٍ ضعفِه فَهُوَ غَالِبُ الظَّنٌّ وَهُوَ مُْتبَرٌ شرعا بنْلّ الْمقِينِ في يناء 
الأخكام عَلَيْه. ويُقَابِل الظنّ الْوَهْمُ وهو الحانث المرحوح لدليلٍ أقوى منه. والفقهاءٌ يريدُون بالشلكٌ 
مُطْلَقَ التردّدِء سواء كان ظنًا أو شك أو وهمًا؛ فذاك هو الذي لا يَقْوَى على معارضة اليقينٍ أو ما في 
حُكمِهِ من الظنٌّ الغالب. ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 81-79. ومحمد الزحيلي» 
القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 97-96/1. 

وإذا أردثُ أن أترجمَ ما سَبّقَ بلع الأرقام؛ حتى تتضح الصورةٌ فإنَّني أقول: إذا كانت نسبةٌ 
الترددِ في وقوع شيءٍ مُعبّنٍ تن 9050 عُدّ ذلك شَكَاء وإذا زادث نسبةٌ تصور وقوعه مثلاً فأصبحت 
0كان ذلك ظَنَّاء وإذا ناهزتٍ ال 90100 اعْدُرَ ذلك ظنًّا غالبا وإذا بَلَكَتْ التمامّ نكونُ قد وصلْنًا 
إلى اليقين. بينما لو تدحرحث نسبةٌ تصوُّرٍ الوقوع مثلاً إلى ال (030/ أصبحنا في حالة وَهْم. 
3 ينظر: محمد صدقي آل بورئوة الوحيز في 5 قواعد الفقه الكلية» ص 169 . 
3- مِنْ معان الآبة أَنّهُ لا يَقْوَى الظَّنّ وهو بحر حَدْسٍ وَتْرِيصٍ على معارضة الحقّ وهو اليَقِينُ. ينظر: 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» 343/8. 
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ومثلٌ ذلك 2 الدلالة سائر الأحاديث التى مَعَادُهًا وحوبثٌ طح الشككٌ 
والمصيرُ إلى اليقين؛ كحديث عَبْدٍ اللّهِ ْن رَيْدٍ طه وفيه أنَّهُ "شكي إِلّ النَن كلل 


التجُلك يي إِلَبه أ يكَدُ الشراة قِ الصَّلاَةٍء قَالَ: «لة يَنْصَرِفَ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا 
1 


ؤْ يَجِدَ ربحًا»"! 
١ 5‏ 2 ارم وإ 1 ل ا 0 5 
قال النووي”: هَدا اديت أضّا” من أْصُولٍ الإسلا لامع وفاعده عَظَيمَة من 


وَاعِدٍ الْفقْه وَعِيَ أَنَّ الَْسْيَاءَ يحكُمْ يبقَائِهَا عَلَى أَصُويًا حَقٌّ بُميَّنَ حلاف ذَلِكَ 
ولا يَضْمُ السك الطَّارٌِ عَلَيْهَاهِ هَمِنْ ذَلِكَ مَسَْلهُ الْبَابٍ الي وَرَدَ فِيهَا الحَديثُ؛ 
وَهِيّ أ 0 العلهانة سك ف الْحَدَتْ خُكِمَ ِبَقَائِهِ عَلَى الطّهَارَة ولا قَدْقَ 
َيْنَ خُصُولٍ هذا الشّكّ في نَفْسِ الصّلاق وَحْصُولِهِ حَارجٍ الصّلاةٍ"ة. 


ثالعًا- أمثلتها: 
1- الْمْتَيَقٌّ + | حلي الأكبر أو الأصغر إذا شك 2 طهارته منهما بعدهماء . 
نا ويحث عليه أنْ يغتسل أو أنْ يتوضّأ على حبمية ا حالة ١‏ 


أ- رواه مسلم في صحيحه, كتابُ الحيضء بابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارةَ ‏ شَلكَّ في الحَدَثِ 
له أن يُصَلَّ بطهَارته يَلْكَء حديث رقم: 830: 189/1. 

“- هو يحبى بن شرف النَّوَوِييُ محْبِي الدين» أبو ركرياء الإمام الحافظ, الفقيه الشافعي» كان زاهدًا قانعًا 
متابعًا لسيرةٍ السلفي من أهل السنّة والجماعة» مصارًا على أنواع الخير» لا يَصْرِفُ ساعةً في غير طاعةٍ» مِنْ 
مصنفاته: المجموع شرخ الْمُهَذَّبِء ورياضٌ الصا حين» وروضةٌ الطالبين» توفي سنة 676ه. ينظر: تاج الدين 
السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» 395/8. 

- النووي» شرح صحيح 0 4 

- قال ابن عبد الْبَهّ: 'أَجْمَعَ الْعلَمَا أَنَّ من أَيْمّنَ بِالْحَدَثْء وَشَكَّ في الْوْضُووِء أَنَّ شَكَة لا يُقِيدُ فَائِدَةَ؛ 
أن عَليْهِ الْوْضُوءَ فَْضًا؛ وَهَذًَا يَدُلْكَ عَلَى أَنَّ السَّكّ عِنْدَهُمْ مُلْعَىء وَأنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْيَقِينِ عِنْدَهُمْ وَهَذًَا 
أَصْلْ كُبيرٌ في الْفِقُ فَتَدَيَْهُ وَقِْ عَلَيّْ". ينظر كتابُّ: التمهيد» 27/5. 
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يا ا هل تنجّس أم لا؟ فَإِنْنَا نطرحُ 


الشلكٌء ونَعْتَدُْ ما في الإناءٍ طاهرًا! . 


يي 3 


3- إذا شك شخصصٌ في زوالٍ الشمس من عدم زوالهاء لم جب عليه صلاةُ الظهرء 
ول تصحّ منه إِنْ هو أذَاها؛ لأن عدمٌ دخولٍ وقتها معلومٌ بيقين, فل بتكت الدعخول 
إلا بيقينٍ مثله”. 


4- الذي يَشْلكُ في عددٍ الركعاتٍ الى أَنَّى بما في الصلاة الْمُعيَّتَقه فإنَهُ يَبْنى دائمًا 


9 


/ الأقلة؛ فإِنَّ ذلك هو الْمْتَيَفَّنُ فعلّهُ منه» أما الأكثر فمشكوك في قيامه بهة. 
كن ارس أو حاف فورنكها” آخرٌ اليل وشلكٌ في طلوع الفجرء فإ فِإِنَّ 
و ذٌّ صحيحا؛ لأنَّ الليل متيقنٌ منه, بينما طلوعٌ الفجر مشكوك فيهة 1 


عو ام 


أنَهُ "خَرَجَ في ركب فِيهِم عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ 
ضيه حَقٌّ وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لِصَاحِبٍ الحْؤْضٍ: يَا صَاحِب الحَؤْض» هَل تَرِدُ حَؤْضَّكَ 
السّبَاعٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنْ ا َا صّاحب الحُؤْضٍ لا 1 إن َرِدُ عَلَى السّباع وَتَرِدُ عَلْيْنَا'. رواه 
مالك في موطته؛ كتابُ الطهرة» بَابُ الطَّهُورٍ 0 حديث رقم: 62. 31/2. 

قال الزرقايي وهو يشرحٌ قول عمرٌ ذك "لا ع : "اتركنًا على اليقينٍ الأصليٌ الذي لا يرول 
بالشلكٌ العارض". ينظر: شرحُةُ على موطأ الإمام مالك؛ 83/1. 
#حا ينظراة القزاق + الدنعيزق. 267/9. 
ذ- وَرَدَ في هذا حديث أي سَعِيدٍ الخُدْرِي ضيه الذي قَالَ فيه: "قَالَ رَسُولُ الله يد «إذا شك أَحَدكُم 
في صَّلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَى: اك أم أزتغه قليطرح الشلك. وليبْنِ عَلَى ما اسْتَبِفَنَ سْتَيْقَنَ ثم يَسْجُدُ 
سَجْدَدَ يْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا .5 شم سَفْعْنَ لَهُ صَتَهُ؛ وَإِنْ كان صَلَى إِنْمَاما لأَرْبَع كاننا 
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»" . رواه مسلم في صحيحه؛ كتابُ المساحدء باب السَّهْو في الصَّلآة وَالسُجُودٍ لَه 
حديث رقم: 1300. 84/2. 
“- ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص 42. 
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00000 نَم في هذا بما جاء عن عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍ ذه من 


6- إذا شلكٌ الحاجُ: هل طاف ستاً أو سبعاً؟ بَى على اليقينٍ وهو العددٌ الأقك'. 
زمه 4 ذلك كال قسن غك ها رق نير خميناف أو يع ” 
7- لو غَاب شحخص عن داره مده وانقطعث حبار اعْتُرَ حيّاء فلا تُقَسَمْ أموالة 
على ورثته» ولا تخرجٌ زوحتهُ من عصمته؛ كل ذلك بناءً على اليقينٍ السابتي وهو 
الحياق ولا يُحْكُمْ بموته إلا إذا عُلِمَتْ وفائّةُ بِالْمُعَايئَقِ أو الشهادقق أو حُكم 
3 ش 
ك5 بالعيب ل ينيك معاد الشلكٌّ؛ لأَنَّ الأصلٌ الْمُتَيَفَّنَ به هو السلامة 
من العيب» ف الس ا للحيا ر إلا بيَقِين”. 


9- إذا عَلِمَ بدين على شخصٍ 9 به عليه وطوليب بإرجاعه» مع احتمالٍ 
سِدَّدَهُ لصاحبه» أو أَنّهُ أَبْرَهُ منه. لكن الذي تَتَيَقَنْهُ هو كَوْنْهُ مديئاء أمّا التسديدُ 
والإبْرَاءُ فهما تَحَنُ شاكٌ”. 

0- إذا هلكت الوديعةٌ عند الْمُودَع عنده؛ وشَكَكْنَا في أَتا هلكث بِتَعَدّيه 


ل ل أو أكما هلكث قضاءً وقدرّاء فلا 
طحنيا اه د لح م الل ضاي الْمُتَيَفَّئَةٌّ عند العقد» فلا 


يعبر 


ا 
2 


ا 


أ- ينظر: ابن المنذر, الإجماع» ص55. 
7- ينظر: السدلان» القواعد الفقهية الكبرى» ص104. 
3- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتحا. ص 40. 
“- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 143. 
7- ينظر: مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام» 981/2. 
“- ينظر: المرجع نفسه, 982/2. 
58 


رابعًا- مالاحظات: 
1- رغم أن أكثرٌ صور الشكّ عند الفقهاءٍ تحتمل في الواقع الصدق بنسبة 1 
أنّهُ حسب قاعدةٍ "اليقينُ لا يزولُ بالشلكٌ" لا يُلْتَمَتْ إليها جميعًا في سائر أبواب 
الفقه من الناحية العمليّة» ويْصَارٌ إلى اليقين الأصلي» مع أنَّ هناك نسبةً ما في 
إمكانٍ كَذِبٍ اليقينٍ وتمحؤّله عن الأصل؛ أن كك مشكرك فيه مَلَغنٌ في ا 
الإسْلاميّة» فبُجْعَن -كما قال الْقَرَاق- كَالْمَعْدُومِ الَّذِي ْرَمُ بِعَدَمِوا. 
2- تُعْتبَدُ قاعدةٌ "اليقينُ لا يزولٌ بالشلكٌ" من القواعدٍ الْكُلْيّة الْمْهِمَةِ دا لِمَا 
يندرج تحتها من أحكام تُوَفْرُ َذْرَا كبيرا من اليسرٍ ورفع الحرج عن المكلَفِين؛ ذ 
أن طرح المشكوكِ فيه» والتمسّكٌ بِالْمتَيَّنِ منه» فيه ما فيه من الرحمة والرفق بممء لا 
سِيّمَا من ابْثُليَ منهم بالوسوسة وما ف معناها من الأمراض النفسيّة”؛ فهذه 
اللقاعدة تَقِي من من الوقوع فيما ذَكر ابتداءً» وتساعد مَنْ هو في وَهْدَتمَا من ا خروج 
منها انتهاءً. 

وعلى هذاء فإِنَّ مَنْ فَرَعّ من صلاته وخرج منها بالتسليم» ثم شَكَّ في ترك 
كن أو شرطء صَّكّتْ صلاثة؛ لله ُ أذّى عبادتهُ في وقتها بيقين» فلا ادها 
الشلكٌ الطارئٌ. 

ومث ذلك في الحجٌ أو العمرة؛ فَإِنّهُ "لَوْ َك بَعْدَ طَوَافٍ نُسْكِهِ: هَل طَافَ 
مُتَطَهرًا أ لَا؟ لا تَْرَمُهُ إعَادَة الطّافٍِ"3 

وفي السياق ذاتِه "من شَلكٌّ: هَل طُلَّقَ امرأئة أو لا؟ فلا يَمَعُ الطلا 
الأصل أَنَّهُ لم يفعلة"7. 


1١ 


3 
١ 


الخ 
كد 


أ- ينظر: القراي» الفروق» 111/1. 

7- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 139-138. 

3- ينظر في هذه المسألة والتي قبلها: الرملي» تحاية امحتاج» 83/2. 

4- محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 101/1. 
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3- لا تَخْتَصٌ فَاعِدَةُ "اليقينُ لا يزولٌ بالشلكٌ" بِالْفِقُهِ -وإِنْ كان محاًا فيه 2 
جدًا!-. بَلٍ الأَضْلُ ف 1 حَادِثِ عَدَمْكُ عَقٌّ يَتَحَنَّقَ؛ فالأَصٌك مثلا ٠"‏ 
الأخكام عَنْ الْمكلفِينَ > عي يَأيّ مَا يدل عَلَى خلاف ذَلِكَء وَالِأَصْلْ في الأَلْمَاظٍِ 
نّهَا للْحَقِيقَة: وني الأَوَامِرٍ أَنّهَا لِلُؤُحُوبء وني النَوَامِي أَنّهَا للتَخْريم» وَالأَصْل بَمَاءْ 
أشنو عق يتحقق ووذ المعطمرء والأم لاحم مره عق رو ديم 
ولَأَْلٍ هَذِهِ الْمَاعِدَةِ كَانَ الاسْتِصْحَابُ حُجة"2. 

ومك أتكه أهئة هذه القاعدة أله ينكناة منها. كتانق الكياة الالحتتاعكة؛ 
فهي عامل أساسنٌ من عواملٍ تنظيمها واستقرارها؛ فالذي يُعْطَّى موعدًا للالتقاءٍ 
ينبغي ألا يَكَابَةُ شلك في ثبوته مكانًا وزمانًا على النّحْو الْمُتَمَّقٍ عليه سابمّاء والذي 
عْهِدَ منه نْحَاهَ شخص حبتٌ واحترام» فالأص أنَّهُ على ذلك ل يتبدّلْ مع امتداد 
الزمنِ» و"الذي يسافرٌ مثلًا ويترك بِلدَهُ وأهلَهُ وكلَّ ما يتصل بهء لو تَرَكَ للشكوكِ 
سبيلّها إليه -وما أكثرها لَدَى المسافرين» ول يَدْفَعْهَا بالاستصحاب- لَمَا أمكنّ له 
أن يسافرٌ عن بلدِوء بل أنْ ترك عتباتِ بيتِه أصلاء ولَسُلَتْ حركتّهم الاحتماعيّة 
وفّسَدَ نظام حياتمه"3 


'- قال السُيُوطِيٌ عنها: "الم أنَّ هَذِو الْمَاعِدَةَ تَدْعْلُ في جَميع أَبوَاب الِْقُهِ ولْمَسَائِلُ الْمُحَبَحَةُ علبِها 
لغ ثَلاثة أزتاع الْفِقِْ وَتككر". ينظر كتابة: الأشباه والنظائرء ص51. 
- ابن 8 شرح الكوكب المنيرء 442/4. 
3- محمد تقي الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص 459. 
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خامسًا- قواعدُ متفرّعَةٌ عنها: 
القاعدةٌ الْأُولَّى: الأصل بقاءُ ما كان على ما كان حتَّى يقوم الدليل على خلافه: 
1- معناها: 

القاعدةٌ الْمُطَِدَةُ التي تنطبق على جميع جرئياتَا تَقْضِي بأنَّ ما َبَتَ على 
حالٍ في الزمن الماضي وجودًا أو عدمّاء يَبْقَى ل حاله ولا يَتَعَيَّرَ مالم يُوَحَدَ دليلٌ 


1 


اام 


2- أمثلثها”: 

أت إذا كفت القللقة التي ُشْرِفُ على حضانة أبنائها من مطلّقها عدم وصولٍ 
النفقة المقدَّرَة إليهاء وادّعَى المطلّقُ إيصاطاء فالقولٌ قوهًا؛ لأنَّ الأصل أَنَّهُ ل يُعْطِهَا 
إياهاء إِلّا إذا أَنَْتَ العكس. 

ب- إذا قالتٍ المعتدّةٌ من طلاقٍِ رَجْعِءٌ بأنَّ عِدَتَهَا لم تَنْمَضِء ونا مازالث ممُتَدَمّ 
فالقولٌ قوطًاء وتستمبٌ نفقتهاء ومْكِنٌ مراجعتّها؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ العدّةٍ التي دحلث 
فيهاء إِلّا إذا نَبَتَ انتهاؤها. 

ج- الْمَفْقُودُ باق على الأصلٍ وهو الحياةٌ الثابتة له سابمًاء ولذا لا تُفْسَخُ إجارثة 


6 حل 3 


2 و ل شه > 0 2 2 :0 0 20 5 
وَلا 5 َهُ وَدِيعَة عِنْدَ أَحَدٍء و ف على ال مْتَؤْدَع 00 يدو قْ ع |. 


!- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 172. 
والذلية الشة هو أحد أنيعة أشهاء: 
أ- الْبَينَةُ: وهِي اسْمٌ لِكُلٌ مَا يُبَيّنْ الحقَ وَيُظْهِرْه وتتمثّلُ أساسًا في الشهود. 
ب- الْإقْرارُ: وهو الإخبار عن تُبوت حق لمر عَلَى الْمُخير. 
ج- التُكُولُ: وهُوَ الامتناغٌ عن الْجَلِفٍ المطلوبة من القاضي. 
د- الْقَرينَةُ: وهي الأمارةٌ الظاهرةٌ الْمَقَارِنَُ لشيءٍ حَفِيٌ تدل علي #البصية واللعيية الررافة. 
ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص5/7. والموسوعة الفقهية الكويتية: 46/6. و52/7. 
و134/14. و156/33. 
2- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 1-88 9. 
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د- إذا اذَّعَى المشتري دَفْعَ الثمن للبائع» أو المستأجِرٌ دَفْعَ بَدَلِ الإحارة إلى 
الْمُوَجُرِه وأنكرٌ البائٌ أو الْمْوَجُرُ القبض» فالقول قوحُماء؛ لأنَّ الأصلّ هو عدمُ 
الدّفْع إلا إذا ثَبَتَ العكسن. 
ه- لو اختلف الْبَائِمُ وَالْمُشْتَرِي في مُضِيح مُدَّةِ حيار 0 أو في مُضِيٌ هُدٍَ 
أجل التّمَنِء مَالْمَوْلُ لِمُنْكِرِ الْمُضِيتْ؛ لِأَنّهُمَا تَصَادَقَا على تُبُوتٍ اليَارٍ وَالْأّحَل م 
ادٌعَى أَحَدَهُمًا السُقُوط ا اها بعد التُبُوتِ. 
القاعدةٌ الثَانِيَةُ: الأصلء براءةٌ الذَّمّةَا 
1- معناها: 

ِنَّ القاعدةً المستوئة تَقْضِي بأنَّ الإنسانَ بريغ الذَّمّةِ من وحوب شيء عليه 
كوه فول الك لدف الأصل؛ أن الذَّمَمَ خُلِقَتْ بريئةٌ ليست مشغولةٌ بأئ 
م لوو سن تي علا شيا كي ب - فإِنْ لم يستطغ لم يُطَالَبِ 


0 


الْمُدّعَى عليه إلا باليمين التى تُمَنْدُ الادّعَاءَء وتُعَضدُ الأصاهة. 


-١‏ الذِمَةٌ هِي مَْىٌ يَصِيرُ بِسَبَبهِ الآدمٌِ أَهْلاً لِوْجُوبٍ القُوقٍ لَهُ وَعَلَيّْهِ. ينظر: الموسوعة الفقهية 
الكوسة371/21: 
2- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها. ص 44. 
- رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنّْهُمَا أَنَّ َسُولَ الله يليه قَالَ: «لَو بُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى رِجَالُ 
أَموَالَ فَوْمِ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيْئهَ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكْرٌ». رواه البيهقي في سئنه 
الكبرى» كتاب الدَّعْوَى ولْبَيّنَاتِء بَابُ الْبَيئَةِ عَلَى الْمُذّعِي وَالَيَمِنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيُهه حديث رقم: 
1 427//10. قال النَوَويُ بعد أنِ انتخحب هذا الحديثت من الأربعين» وحعلَهُ الثالتَ 
والثلاثين فيها: "حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيِهَقِيُ وَغَيْرُهُ هَكَذَاء وَبَعْضُّهُ في الصَّحِيحَيْنِ". ينظر: ابن رحب» 
جامع العلوم والحكمء 2206/2. 

والبعضٌ الذي ف البحاريٌّ له في وُرُودِهِ عن ابن لاي يي بنَا سَوْفُهَا في 
هذا المقام؛ ديك بناء قنينا: "أن | مْرََتَيْنِ كَانَعَا تَْررَانِ في بَبْتِ 0 فق 1 مُجرّة-» فَحَرَحَتْ إِحْدَاهْمًا وَقَدْ 
أنِْدٌ إسْمّى ني كَقّهَاء مَادْعَتْ عَلَى الأخرى. فَرْفِعَ إِلَ ابْنٍ عَبّاسِء فَمَالَ ابن عَبّاسٍ: قَالَ رَسُولُ الله ي4: 
«لَوْ يُغْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَحَب دِمَاءُ قَوْمِ وَأمْوَالْهُمْ». دَكَروهَا باللّهه وافرَوُوا عَلَنِهَا «إنَّ الَِين 
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وك تانيثي: 

أ- إذا احتلف البائغ والمشتري في مقدار التَّمَنِ المؤكُلٍ بعد هلاكِ الْمَييع أو رويك 
عن ملكه بالهبة أو البيع» فالقولٌ قولُ المشتري ابتداءء والْبَيئةُ على البائع. 

ب- الْمُوَجد د إذا احتلّمًا في مقدار الأحرة بعد استيفاءٍ 0 مم طرق 
المستأجر» فالقول قول هذا 5 اعدامه وتطالك الموت بالق 

ج- إذا أقرضَ شخصٌ آعرٌ مبلعًا من المال» ثم احتلف معه في مقدار الْمَوْضِء 
فالقول قل الْمُفْترضِء والْبَيْنَُ على ى المفرض 

د- إذا احتلف الْمُتْلِكُ مع صاحب الال الْمَتلُوفِ في قيمته» فالقول قولُ الْمُيْلِِء 
وفك معي المالٍ أنْ يأ بِالْبَيّنَةِ على الزيادةٍ! . 

ه |[ مُتَهُمُ في سائر صاب الجنائيّة كالقتلٍ والسرقة ونحوهما يُعْتَبَرٌ ابتداءً بريئًا من 


كونه قل اقترقهاء ومن ع لا يُوَاحَدٌ بعقوبة» ولا اله بِدِيَةٍ ة ولا برد د المال المسروق» 


إَّ دَمَّة نه الإنسانٍ إذا شَعلث يقيئًا بشي ع» فلا تأ منه دُنْيوي وأَخرَويا كد 


البرك بق اع كنك جاتعليه ا ار عا كتفي" فداه يدو موطالء رادار سدق جاه 
اليقينٌ بذلك”. 


يَشْتَرُونَ بعَهْدٍ الله [آل عمران: 77]. مَدَكَرُوهَا فَاعْمَرَفَتْء فَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: قَالَ النّحْ : «الْيمِينُ 
عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه». رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باث «إإنَّ الَِّينَ يَشْمَرُونَ ِعَهَدٍ الله 
وَأَيْمَانِهمْ ثَمَنَا فيلا أوَيِكَ لآ خَلوَقَ لَهُمْ4[آل عمران:77]» حديث رقم: 4277, 1656/4. 
أ- ينظر في الأمثلة (أ ب» جء د): أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 114. 
2- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 145/1. 
3- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 195/1. 
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2- أمثلتها: 

أ- شَكّ شخصٌ في صَلَاةٍ مُعيَّةِ: هَل صَلَّاهَا أم لا؟ فإِنَّ ذِمَتَهُ تَظَكُ مشغولةً بما؛ 
لذا فحت عليه أن تستهاء عي خلتقت كو العك فى أدانها!. 

ب- سَهَا وشَّكَّ: هل سَجَدَ للسَهْو أمْ لَا؟ فإنَّهُ يَسْجْدُ؛ٍ لأنَّ ذِمّتَهُ عْمّرَتْ بيقين 
وهو ثُبوتُ سهووء والسجودٌ له مشكوكٌ فيه. فعَلَيْهِ باليقين وهو السجودٌ فعاة”. 
ج- مَنْ شلك في إخراج ما عليه من الرَكاقٍ وأنهُ وَضَّعَهَا في مصارفهاء وب عليه 
الْإِخْرَاجٌ» ولا اعتبار لذاك الشّلكٌ. 

د- إذا شَلكّ مسلمٌ في قضاءٍ ما عليه من رمضانَء أو أداءٍ ما عليه من الكفارة 
الْمُتَرْشةٍ عن انتهاكِ خُرْمته» وب عليه أن يصوم وأنْ كفن ولا عبر لِشَكُهِ. 

ه- الذي ظنٌّ أَنَهُ سَدَّدَ ما عليه من دَيْن لشخص مُعَيِّنِ وب عليه أن يُوَافِيَةٌ به 
ولا مَعْق لِظَنه”. 

القاعدةٌ الرابعة: لا عِبْرَةَ بِالدَّلَالَة ذ في مُقَابَلَةِ النَصْرِيح” 


1- معناها: 


2 


الأصل أنَّ ما يَدُلُ عليه الحال مُعْتَبَرٌه ويتردّبُ عليه الحكمْ المناسِب» لكن إذا 
تعارض مع القولٍ الصريح أو ما يقومٌ مقامّة فَإنَّ الْمُعْتَبَرَ والْمُعَوّلَ عليه في ترة 


أ- ينظر: أحمد بن محمد مكي الحموي» غمز عيون البصائرء 204/1. 

7- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 183 . 

- ينظر في الأمثلة (ج؛ د ه): عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص46. 

- الدَلّالّه هِي كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَالٍ يُفِيدُ الْعَيْرَ عِلْما. ينظر: ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» 
0000 

”- التصريحُ هو إظهارٌ المرادٍ إظهارًا بِيّنَا تامًّا معتادًا نطمًا أو كتابةً. ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص201. 
04 


الأحكام هو التصريحٌ لا الدلالة؛ لأتما دُونَهُ في الإفادةٍ وهو فَوْقَهَاء فيُسْتَبْعَدُ الأذى» 


أ- "إذا قَبِضَ الأب مهرّ ابنته البكر البالغٍ من الزوج فسَكَتَتْ» كان سكوتًا إذناً 
بالقبض دلالة ويَبْرَاً الزوج؛ لأنَّ ما كان السكوث فيه كالنطق» فهو مِنْ قَبيل 
الدلالة, ولكن لو صبَّححَتَ اليقيت بالنهي؛ لا يجوز قبضٌ الأب عليهاء ولا يبرا 
الزوج اك 


5 ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 154/1. وعبد الكريم زيدان» 
الوحيز قِ شرح القواعد الفقهية» ص30. 

ووَجْهُ اندراج هذه القاعدةٍ تحت القاعدةٍ الكبرى "اليقِينُ لا يزولُ بالشلكٌ"؛ "أنَّ تعبير دلالة 
الحال عن الإرادةٍ إِنًا هو عَلَفٌ عن الكلام الصريح عند عديِوء فإذا وُحِدَ التصريخ بخلافب ما ثُفِيدُةُ 


دلالةٌ الحالٍء لم يَبْقَ للدلالة هذه المَلفئة والنيابة في التعبير؛ لأنَّ دلالة التتصريح : يقِينيّة) ودلالةٌ الحال 
والقرائن عل شك" » ولا يعتَبَرٌ بُعْتبَد الشلكٌّ في مقابلة اليقينٍ. ينظر: مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العام 
7/2.. 


ومحلٌ العمل "بحذه القاعدةٍ حالةٌ تعارض الدلالة مع تصريح قائم في وقتٍ واحدء أما لو وُحِدَتٍ 
الدلالةٌ وحدهاء وأحذدث د ثم وُحِدَ تصريحٌ متأخرٌ بخلافٍ 0 فلا عبرةً عندئلٍ لهذا التصريح» 
ولا يَرْقَعْ الحَكمَ الذي تمر بلك الدلالة؛ كتصريح البائع للمشتري بعدم موافقته على قَبْضٍ المع قبل 
تَقْدٍ الثمن» بعد ما أحدَهُ المشتري والبائعٌ شاهدٌ ساكت؛ فتصرحُةُ عندئذٍ لا عبرةً له". ينظر: مصطفى 
الزرقاء المدحل الفقهي العامء 986/2. 

وقد أحسن عبدُ الكريم زيدان عندما عَبَرَ عن هذا الْمَعْىى بقوله فيما يُشْبِهُ القاعدةٌ: "لا عبرة 
للتصريح بعد العمل بالدلالة" ومَّلَ لذلك بالشخص الذي سمع "أن فضوليًا باعَ مال فطلب منه 
اضرع كان طليُةُ هذا إجازةً للبيع دلالة فإذا رَدّ بعد ذلك بيع الفضويٌ صراحةً» لا يَصِحٌّ رَدّهُ4ِ إذ لا 
عبرةً لرَدهِ الصريح لبيع بعد إحازته دلالة". ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية؛ 
ص30. 
7- محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 203-202. 
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ب- "معدل على مصارفب الْوَفْفِ بتعامل 0-5 0 وَلَكِنْ إذا وُحَدَ كتابث 
الَْاقَِ الموثوق بهء مَلَا عِبْرَةَ بتعامل الْقُوَامِ على خلا 
- "لَوْ قَبِضَ الْمَؤْهُوبُ لَه اليَةَ بحَضْرَة الْوَاهِبٍء ا يَنْهَكُْ صَحّ فَنْضْفُ وَْتِ لَك 
0 بلك 0 د مِنْهُ بِدُونٍ قَضَاءٍ أو رِضَاءٍ. وَمَفْهُومُهُ أنه لَوْ نَهَاهُ صَركاء لم يَصِمّ 
َيِضْ قَلهُ اسْتادُةُ منة". 
- "إذا 8 ا الْمَِيعَ قبل نَقْدٍ النّمَنِ بمشهَدٍ من الْبَائِع» وَل يَنْهَهُ صَحّ 
لْمَبْضْء وَسَقَطَ حَقٌ الَبْسٍ بِالئّمَنِ بدلالة السُْكُوتٍ على الْإذْنِء وَلَا يملك 
انقاة4. جز فطالقة الم قَقَط. ما و ؤينة صَريخ النَفْيء فَلَا يَسْقْطْ حقُ 
الحبْس»ء وَلَهُ أَنْ يَسَْدُ مِنْهُه ويحبسَة 07 
- "الأمينٌ له السفرٌ بالوديعة دلالةء فأمّا إذا نَهَاهُ الْمُووِعٌ عن السفر كما صراحة» 
فليس له السفرٌ بما؛ لأنَّ التصريح أُقْوَى من الدلالة"”. 
القاعدة الخامسة: الأصلْ إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: 
1- معناها: 
إذا وَقَعَ احتلافٌ في زمن حدوث مر من الأمور» فإنّهُ يُنْسَبْ إلى أقرب 
الأوقاتٍ إلى الحال» مالم تَنْبْتْ نسبيّةُ إلى زمن أبعدة. 


- الأمثلة (ب» ج. د) مأحوذةٌ من: أحمد الزرقا» شرح القواعد الفقهية» ص 143-142. 

- محمد صدقي آل بورنو الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص202. 

3- إِنا كان هذا الخُكُمْ الْكُلَْم؛ لأنَّ أحكامَ الحوادث ونتائجها وما يَكَرنتُ عليها كثيراً ما تختلف 
'باختلافي تاريخ حدويّهاء فعند التنازع في تاريخ الحتادك ماه غلى الوقت الأقرسة :إلى الخال حى يتين 
الأبعدُ؛ لأنَّ الوقت الأقرب قد اتفقّ الطرفانٍ على وجود الحادث فيه وانفرد أحدههما بِرَعُم وحودو قبل 
ذلك. فوجودٌ الحادث في الوقتٍ الأقرب مُتَيَمّنٌ» وف الأبعدٍ مشكوكٌ". ينظر: مصطفى الزرقا» المدحل 
الفقهي العام» 984/2. 
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حاتي 
أ- مَنْ رَأى في ثوبه أَثَرَ احتلام» ول يَذَكُرْ لذلك تاريّاء لَرِمَهُ الغس» ووب عليه 
أن يُعِيدَ كك صلاةٍ صلّاها من آخر لَوْمَةِ نامّها؟. 

ب- إذا طُلّقَ رحلة امرأتَةُ طلاقًا بائئاه ثم مات قبل أنْ تَنْتَهى عدثماء فادّعَت أنه 
أَانَهَا في مرض موته» وقالَ باقي الورثة بأنّهُ أبَائهَا في صحبه» فالقول قول الزوحة, 
يكم لا بالميراث؛ "لأنَّ الأمرّ الحادث المختلّف على زمن وقوعه هنا هو الطلاقٌ» 
فيَجِبُ أنْ يُضَافَ إلى الزمن الأقرب وهو مرضٌ الموتٍ الذي تَدّعِيه الزوحةٌ» ما لم 
قم الورئةٌ الْبيِنَهَ على أنَّ طلاقها كان حال الصّكَة"”. 

جِ- لو مَاتَ رجحل مُسْلِمٌ اماه لتر 15 تقكاء نم اتراثة وعد توه تشلمة ونال 
بأكا أسلمث قبل مَوْتِهِ؛ وبذلك تَرِثُ مِنْه وَقَالَ الْورَةُ بأتا أسلمث بعد مَوْتِهِ؛ِ قَلَا 
ترث مِنْةُ؛ لاختلاف دِينَيِْمَا عِنْد مَوْتِهِه مَالْقْلُ للْورَةه وَالْبينَةُ على 0 
ا فزعمَ البائعٌ حدونّةُ عند المشتري - 
الزمنُ الأقربُ-» وزعم المشتري حدونّةُ عند البائع -وهو الزمنٌ الأبعث. فإنَّهُ يُحتبَرْ 
حادنًا عند المشتري”؛ ولذا ليس له الفسحٌ ب ذاك العيب ولا أَرْشّهُ 


عدو 


ع 


-١‏ جاءً في هذا أَثَرّ عن رُيَيْدٍ بْنِ الصلْتٍ أَنَّهُ قَالَ: 'خرخث مع غعرّ بن الطاب طفه إل افيه تتطر 
َإِذًا هُوَ كَدْ اخْتَلَمَ وَصَلَّى وَل يَعْتَسِلْء فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَان إِلَّا اخْتَلَمْت وَمَا شَعَدْتُء وَصَلَيْتُْ وما 


عر 


اغَْسَلْتُ". قَالَ: 'فَاغْمَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأى في نوي وَنَضّحَ ما 4 ين وأَذَّنَ أو أَكَام ثّ صَلَّى بَعْدَ اتماع 
الصتّحى مُتَمَكُن". رواه مالك في موطته» كتاث الطهارة بَابُ إِعَادَ َة ابْبٍ العكلاة وله ذا صَلَى و1 
يَذْكُرْ وَغَسْله نَوَُْ حديث رقم: 2,154 66/2. 
2- محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص188. 
3- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص126. 
“- ينظر: مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العام 984/2. 

67 


6 
0 


» ثم مَاتَء 


ا 


ه- ضرب أحدّهم بطنّ حاملٍ فانفصل الولدٌ حيّء وبَقِي زمانًا بلا 11 
فَلَا ضما عليه؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّهُ مات بسبب آعرَ غير الضّرِب الْمُعْتَدَى به على 


الخ« كس 


1١ 


مه ويْضَافُ موث الولدٍ إلى أقرب أوقاته'. 


1- وهذا بيخلافٍ ما لَوْ مات عِنْدَ صَرْيه أو بق مْتلّمَا حَقٌ غات» فاه بجِث دِيَةٌ كاملة؛ لِتيَدٌن حَيَاتِه. 
ينظر: الزركشىء المنثور في القواعد الفقهية» 174/1. 
608 


المطلب الرابع 


َو 


القاعدةٌ الْكُبْرَى "الْمَشَفَةُ تَجْلِبْ النَّيْسِير" 


51 10 الشتريعة با 5 عنه ذاك ا وتتسواق, له اقرع ا 0 ما 
يكونُ تحت قدرته؛ بحيث يمكنة أن يأ به به بسهولة . 


ثانيًا- دليلها: 

إِنَّ سائر الآياتٍ القرآنيّةِ الدَالَةِ على التيسيرٍ والتحفيفٍ على المكلّفين» وفع 
لْعَنَتِ والحرج عنهم» سواءٌ التي حاءث في سياقٍ تشريع كي مُعَيّنِء أو التي 
جاءوث 0 خاصيّة عامّة 3 من خحصائص التشريع الحكيمء 0 دلي من الأدلة 


التي ا بصحّة هذه القاعدة؛ فمنّ الأمثلة عن الحالة ة الأول قولةُ تعالى: يريد 
الله بَكُمُ ال نر وَلَا يُرِدٌ 3ل بكم ال مر“ 4 [البقرة: 185]» ومِن الأمثلة عن الحالة 
الأخرى قولّهُ كيل : هووَمَا جَعَلَ عَلَيْكُْ في الدّينٍ من خرج7 4 [الحج:78]. 


!- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 218. 
ف هذه الآيةُ حاءث في سياقٍ الكلام عن فَرْضٍ صيام رمضانّ على الأمّةِ إِذٍ اشتملث على تعليلٍ 
لتشريع رحصة الإفطارٍ فيه بالنسبةٍ للمريض أو المسافر. قال فيها ابن كثير: 'إمَا رخص لَكُمْ في الفطرٍ في 
حال المرض وف السفرء مع تمه في حقّ المقيم الصحيح؛ تيسيرا عليكم؛ ورحمةٌ بكم". ينظر كتابة: 
تفسير القرآن 0 » 503/1. 

نيال درون قلت القن قاف لتيب لهذ لديا 016 لكك قداو درامو تعر ابد قط 

الإنسانٍ وطاقتّة". ينظر كتائ: في ظلال القرآنء» 2446/4. 
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ومثه ذلك يَُالُ في الأحاديث النبويّة الكثيرة التي دَلَتْ على مَعْقَ التيسير 
ورَفْع الحرج على أُمَّةِ محمد ولد سواءٌ ما كان منها من قَبِيلٍ السّنّةِ القوليّة» أو ما 
ل ا ا ا ال سن 
كو ا 


2 


5 > لاو 009 2 و و دقهة 000 1 7 
مّته-: «يَسُرُوا وَلا تعَسرواء وَبَسْرُوا وَل تنفروا» . ومِنَ 
الأختئ ححديث عَائشّة وضى_ الله غنها الذي قالث فيه "ما خيز سول الله ل 


3 بن أَمْرَيْنٍ أَحَده أَيْسَدُ منّ الآحَرِ إل اختارَ أَيْسَرَعْما ما : يَكَنْ 5 فَإِنْ كان 


ما كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْ"2. 


ثالعًا- أمثلتها: 
- الذي يُكْرَهُ على قَوْلٍ كلمة الكفرء يجورٌ له أنْ يَقُوطَا لفظاء مع اطمتنانٍ قلبه 
بإيمانه؛ حفاظًا على نفسهء أو نَفْس مَنْ يُهَدَّدُ بهة. 


'- رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» بابُ ما كان النينُ ولك يَتَحَوَهُمْ بالموعظة والعلم كن لا 
يَنْفِرُوا حديث رقم: 69, 38/1. قال القسطلاي: "«يَسُرُوا» أمرٌّ من لبر نقيضٌ لكشن «وَلا 
تُعَسُرُوا» 3 من عَسْرَ تعسيراء وَاسْتّشْكِلَ الإتيانُ بالثانى بعد الأوَّلٍ؛ لأنَّ الأمرّ بالإتيان بالشسيء عي 
عن دوا حي بِأنّهُ ها صبّح باللازع؛ للتأكيد» وبأنَهُ لَوِ اقتصرّ على الأَوَلٍ لَصدَقَ على مَنْ أَنَّى به 
مَك تن بالثاني غالب أوقاته. فلمًا قالَ: «ولاً تُعَسُرُوا» انْتَمَى التعسيرُ في كل الأوقاتِ من جميع 
الفكوو + وقال في مَوْضِع آخرٌ: "<«يَسُرُوا» مَرَ بالتيسير؛ لِيَنْشَطُواء والمراذ به فيما كان من النوافلٍ شافًا؛ 
َل يلمي :بصاحية إلى العلل فيركة أصلاه :وقيما صن فيه من الفرائض؛ كصلاةٍ المكتوبة قاعدًا 
للعاجزء والفطرٍ في الفرض لِمَنْ سافر فشَّقَّ عليه. «ولآ تُعَسُرُوا» في الأمور". ينظر كتابة: إرشاد 
الساري؛ 169/1 و75/9. 

- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب مُبَاعَدَتِهِ ل لِلآنَام وَاحْتَيار مِنَ الْمُبَاح أَسْهَلَه 
وَانْيقاِهِ ِل عند انْمَاكِ حُيمَاتَه حديث رقم: 6193, 80/7. 1 


0 


3- ذَْكْرَ ابن كثيرٍ عند تفسير قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ باللّه من بَعْدِ إِيمَانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَينُ 
بِالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَ شَرَحَ بِالْكُفر صَذْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ مِن الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106] 
أنَّ هذا الحكم حك اتفاق بين أهلٍ العلم. ينظر كتابّةٌ: تفسير القرآن العظيمء 606/4. 

0م 


2- 0 الْمْكْثْ وَالطَّْنٍ وَاللّلُبِ الْمْنّصِلٍ يه وَمَا في مَمَره 
َيه و1 تَضْبَةُ النَحَاسَةُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِير و1 يَتَعَيّ أو قَلِيلّا وَالنَحَاسَةُ لا 
يُدرَكُهَا العف 

3- يجوز دحول الخلاءٍ بالْعْمُلَاتِ المعديّة أو الورقيّة الي كُتب عليها شيءٌ من 
القرآنٍ الكريم» أو ذِكْر الله تعالى؛ لصعوبة تحاشي هذا الأمرّ. 

4- جوارٌ وضع مُقَوٌم الأسنانء ولا يُعَدُ مؤثُرا في صحة الوضوءء رغم أنّهُ عازلٌ 
للماءٍ عنها؛ حيث تَسْقْطُ مَطْلُوبيةُ إيصالٍ الماءِ إلى ما كدت الْمُقَوْم ويكفي في 
الطهارة إمرارٌ الماءِ فَوْقَةُ؛ رَفْعَا للحرج عَمَّنْ يريد تقوم أسنانه”. 

5- "اغَفِرَ تَزِكُ الجَمَاعَةٍ بالأَعْدَارٍ الْعَامَةِ والْحَاصَّةِ مَعَ تَحْصِيلٍ النَّوَابٍ لَهُ إِنْ كَانَتْ 
عاذ نة فداه الال ال 

2-6 دان ان قَةِ باح لِمَنْ َمَنْهُ منهم مَشَفَّةٌ شَدِيدَةٌ أن يفطرّ في 
رمضات, لا قَيْقَ في ذلك ب بَيْنَ الْمَالِكَ وَالْأَجِيرٍ الع وَغَيِْهِ وَالْمْتَبرَع على أنه يبحب 
عَلَيهم أَنْ يُبَيْنُوا نِيّهَ الصيام كل لَيْلَِهِ فمَنْ قَوِيَ على الصيام وَاصَلَء ومَنْ 4 يَقْوَ 
أفطدة. 

7- يجوز للحائض التي تخشّى ذهاب رفقتها أن تطوف بالبيتٍ طواف الإفاضة 
وهي على حالتها؛ إِذْ غايةٌ ذلك "سقوط الواحب أو الشرط بالعجز عنهء ولا 
واحب في الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة"” 


أ- الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» 169/3. 
7- ينظر في هذا المثالٍ والذي قَبْلَهُ: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 101 . 
- الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» 170/3. 
“- ينظر: حاشية الشرواني على تحفة امحتاج للهيتمي» 430/3. 
- ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين» 20/3. 
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8- إِذَا كانتت 0 مُقِيمَةَ فق يك زفيحها هذه ا نشت ونكت كما 
جَرَتْ به الْعَادَهُ ته تناز رَعَ الرَوْحَانِ في ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ هي: "انثا انملك عَلََ وَلَّا 
كُسُونَ ال "ب التََّقَةُ وَالْكْسْوَةُ كانت مي" 


كالول فول مَعّ يينِه؛ اف ]إن الاشهاة ان هذا كمدق أو *نتفطة دك تله 
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شرع : 

8 لب بيع السّلّم مع أَنَّهُ بيع معدوم» وبي المعدوم باطلٌ» ولكن لحاحة 
الناس إليه جُوٌرٌ جور العقد عله فهر ينهي 

0- إباحةٌ لبس ال حرير والتحلّي بالذهب للمرأق مع حظيهما على الرجل؛ مراعاة 
لطبيعة الأنثى التي تتطلّث الإباحة» ورفعًا للحرج الذي يترتبث على الحظر عليها”. 


رابعًا- مالاحظات: 

[خجتافدة "القذة جْلِبْ التَّيْسِير" ذاثُ أهميّة بالغة؛ فقد اتفقث سائرٌ المذاهب 
الفقهيّة عليهاء وعَالِبُْ وات الْفِّهِ 4 يرحعٌ اي كما قير ذلك السيوطة حلا 
يما وأنّ حمِيعَ يحص الشّزع وََخِْيمَاتهِ يما يَمحَرّح عَليْهَا”. 


3 ينظر: ابن تيمية» بجموع الفتاوى» 04 ---9/. 

5 جاء في هذا التشريع حديث ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما الذي قَالَ فيه: 'قَدِمَ انون يل الْمَدِيئهَ وَهُمْ 
مسقو لمر اسن وَالَادَتَء ممَالَ: «من أَسْلَفَ في سَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَغلُوم, وَوزْنِ مَغْلُوم, إلى 
أَجَلٍ مَعْلُو». رواه البخاري في صحيحه. كتابُ السلم؛ باب السَّلَّم في وَرْنِ مَعْلُومِ حديث رقم: 
5 781/2 


وعم طلس 


*- وَرَدَ في هذا الحكم حديثُ أبي مُوسَى الأشْعرِي طلا ذه الذي فيه "أن رَسُولَ الله ول كَالَ: «خُرّمَ لِيَامنُ 
الحرير وَالذَّهَبٍ عَلَى ذَكُورٍ أُمتِي وَأَجِلَ لِإَائِهِمْ»". رواه التزمذيء كتابُ اللباس» بَابُ ما جَاءَ في 
احير وَالذَّهَبٍِء حديث رقم: 1720 269/3. قالَ الترمذيي: "حَدِيتٌ حَسَنٌّ صّحِيحٌ". 
“- ينظر: السيوطي» الأشباه والنظائر» ص80. 
#جوزيطرة العزدر سيف نتن 1 
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2-_- ل ل ل ل ل 
المشقة الْإِعْنَاتَ فيهء ثم سَاقَ عددًا من الآياتٍ والأحاديثٍ التي تُوَكَدُ ذلك, 
وَعَضدَهَا بنماذجَ من واة فارع الْعَمَلقٌ ال أنْ قالّ: 'الإِجْمَاءُ عَلَى عَدَم وُقُوعه 

وُجُودًا في التَكُلِيفٍ َهُوَ يَدُلُ عَلَى عَدَمْ قد الشارع ليه ولو كان واقعًا الحصل 
في الشريعة التناقضٌ وَالِاِحْتِلَاف, وَذَلِكَ مَنْفِينَ عَنْهَاءِ فَإِنّهُ إِذَا كَانَ وَضْعٌْ الشرِيعةٍ 
على تسا الإتات ولمشقة وذ نت أنها مؤطرعة على عد ال او 


له 3 م في الْعَادَة 
الكفتوة وقد كما 1 فى ل ِالتَّحدُفِ وَسَائرِ 
الصَبَائ ع بان نكن شفتاة لا يطغ ما فو بن الكل عن العدر في الْعَالِبٍ 
الْمَُْاهِ يا أغزة اقول وأكتارث العاذانك: يَفدون 0 0 
بِدَلِكَء فَكَذَلِكَ الْمُعْتَادُ يي التَكَالِيفٍ. وَإِلَ هذا الْمَعْى يَرْحِمُ الْمَرْكُ بَيْنَ الْمَسَقَِ 
الي لا تعد مَسَقَّةَ عَادَة وَالَّي تُعَدُ مَسَّةِ وَهُوَ أَنَهُ إِنْ كَانَ 57 يودي 5 
عَلَيِْ إِلَ الالقطاع عَنْهُ أو عَنْ بَعْضبء أو إِلَ وُقُوع حَلَلٍ في صَاحِيِدِ في نَفْسِهٍ أو 
ل 0 حَةٌ عَنٍ الْمُعْتَاهِه وَإِنْ 1 يَكُنْ فِيهًا 
شَيمْءٌ مِنْ ذَلِكَ في الْغَالِبِء فلا يعَذّ في الْعَادَة مَصَقَ وَإِنَّ ميث كُلْفَىَ فَأَحْوَال 
انان لها لق ي هذه الا في أكله وَشْيبه وَسَائِرٍ تَصَبْفَاتِه وَلَكِنْ جعل لَهُ 
ا لي ا ل ال ور 
التَصَدُقَاتِء فَكَذَلِكٌ التَّكَالِيفُ؛ فَعَلَى هَذَا يُنْبَعْى ي أن يُقْهَمَ التَكُلِيفُ وَمَا تَضَّمَّنَ من 
المشقة"1. 


1 الشاطبي» الموافقات» 210/2 وما بعدها. 
15 


3- المشقَّةُ اْخَالِيَةُ للتيسير حصرها الفقهاءٌ في سبع حالاتٍ!: 

وها السفرٌ: وبِسَبَهِ يُخصَ في قَصْرٍ الصلاةٍ وجَْعِهَاء وجوّرٌ هَسْحُ عقدٍ الإجارة 
6 

ثانيها- المرض: وبِسَبَهِ رخص الفطرٌُ في رمضانَء وشْرعَ تأحيرُ إقامة الحَدٌ على 
8 حو ندرا 

النُها- الإكرا: وبسَبَبهِ يُخْصَ في النطقٍ بكلمة الكفر» وحُكمَ بعدم ترتيب شيءٍ 
على مَنْ أكْرة على الْإبرَاءٍ من الدَّيْنِ. 

رابعغها- النسيان: وبِسَبَيهِ ل يُوَاحَذ مَنْ أَكَلَ أو شَرِب حال الصيامء وجْوّرٌ الأكل 
من الذبيحة التي ل يُسَمّ م الله عليها: 

خامسُها- الحهاك: وبسبّبه قُبِلَ اعتذار حديث العهدٍ بالإسلام به إذا كان قد نَشَأُ 
في بلادٍ الكفر وحُكِمَ بنفاذٍ تصرفاتٍ الوكيلٍ حقٌّ يَعْلَمَ بإنهاء وكالته. 

سادسُها- ال فِسَبَبٍ الصّبًا والجنونٍ ثُفِيَ التكليفُ على الصغيرٍ وفاقدٍ 
العقل» وبسَبّب الأنوثة أُسْقِطَتٍ الجماعة والهمعةٌ واللجهادُ وتَحَجُلُ دِيَةِ القاتل خطأً 
عن المرأة. 


أ- ينظر: السيوطي, الأشباه والنظائر» ص77 وما بعدها. وابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص64 وما 
بعدها. وعبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص63 وما بعدها. وعبد المؤمن بلباقي» 
القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص52 وما بعدها. 
7- النقصُ في هذا المقام ليس مرادفًا للعيب» وإنما هو حالةٌ تَعْترِي صاحبّها أو تكونُ معه من أَصْلٍ 
الَف فتجعلّة غير مُؤَهّلٍ للقيام ببعض التكاليفٍ الشرعيّة أو كلّها. ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد 
الفقهية وتطبيقاتهاء ص54. 
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سابعها- عمومٌ الْبَلوَىا: وبِسَبّيه صَّكَّتِ الصلاةٌ مع النجاسة الْمَعْقُوٌ عنهاء وجْوّرٌ 
تعليم مَسنُ المصحفيٍ من قِبَلٍ الصبيانٍ مع حَدَيْهِمْ ولمعلّمَة والمتعلّمَةٍ حال 
واستدركٌ بعضُ المعاصرين حالةً ثامنةً وهي الاضطرار؛ فَبِسَبَبهِ يُخُصَ في 
أكل الميتة لِمَنْ أل إليهاء وجْوّرٌ دحولُ المنازل بغير إذنٍ أصحايما في الحالاتٍ التي 
تستدعي ذلك”. 
4- جَمَعَ عِرٌ الدّينِ بْنُ عَبْدٍ السّلام” أَوْحُة تيسيراتٍ الشرع وتخفيفاتِه على المكلّفين 
في سنّة أنْواع: 
اولها-. "تتقيك” الإنشقاط كإشقاط القمعات. ولكؤع. ولف والفئنة يأغذار 


رقو كن 


0 
ثانيها- وَمِنْهَا تَْفِيفُ التَنْقِيصِ؛ كَمَصْرٍ الصَّلاقِ وَتَتْقِيصٍ ما عَجَرٌ عَنْهُ الْمَرِيضُ 
مِنْ أَفْعَالٍ الصّلَوَاتِ؛ كُتَنْقِيصٍ الركوع وَالسُجُودٍ وَغَيِْْمَا إل الْقَدْرٍ الْمَمْسُورٍ مِنْ 

كه 


النها- وَمِنْهَا ييف الْإْدَال كندل الْوْصْوء والْمْسْلٍ بالتيعُم» ندال الْقيَام في 
الصّلاةٍ بالمُعُودِء والمُعُودٍ يالاصْطجاعء وَالِاضْطِجَاع بالإمَاىء وَإبْدَالٍ الْعِثت بالصّؤم 


-ه 


جح اه ردن 9 ان 00 ار 5 26 27 06 
وَكَإِبْدَالٍ بَعْضٍ وَاحِبَاتٍ الج وَالْعْمْرَةَ بالكفاراتٍ عِنْدَ قِيَام الأعْذَارٍ. 


1 ده اك 0 اك 1 وحف ين كد نرم و 3 70 2 : 
- يُقْصّدٌ بعموم الْبَلَوَى شيوعٌ المحظورٍ شرعًا شيوعًا يَعْسْرُ على المكلف معه تحاشيه والتحيّرٌ منه. ينظر: 
محمد رواس قلعه جحي وحامد صادق قنيبي » معجم لغة الفقهاء, 1. 
2- ينظر: محمد الزحيلى» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 267/1. 
3- هو عبدُ العزيز بن عبد السلام, أَبُو القاسيء الْمُلَقَّبُ بسلطانٍ العلماءء فقية شافعينٌ مجتهدٌ نول 
التدريس والخطابة بالجامع الأمويّ. وانتقل إلى مصرّ فوَلّ القضاءً والخطابة» من تصانيفِه: قواعدٌ الأحكام 
في مصالح الأنام» والفتاوى» والتفسيرُ الكبيرُ توفي سنة 660ه. ينظر: تاج الدين السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى»؛ 209/8. 
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رابعها- وَمِنْهَا تيف التَقْدِم؛ كتفع الْعَضر إل الظَفْرِء وَالْعِشَاءٍ إل الْمَغْرِبِ في 
السَمْر وَالْمَطرِء وَكَتَقْيم الَكاةٍ عَلَى حَوْيا وَالْكمَارَةِ عَلَى حِنْيِهًا. 
خامسها- وَمِنْهَا تَْقِيفُ التَأَحِيرِ؛ كتأخير الظَهْرِ ِل الْعَصْرِء وَالْمَغْربٍ إِلَّ الْعِشَاءِ 
ا ذه 
سادسها- وَمِنْهَا ل التحِيصٍ؛ كَصَّلاةٍ اميك مَعَ الحَدّثء له 
الْمُسْتَجْيِرٍ مَعَ فَضْلَةِ النّخوٍء وَكَأكْلٍ النّحَاسَاتٍ لِلْمُدَاوَاةِ وَشْرِبٍ الحثر لِلْعْصَةِ 
وَالتَلَفُْظِ 3 الْكُفْرِ عند الوكرَاو وَيُعبّرَ عَنْ هَذًَا بِالإطّلاقِ مَعَ قِيَام لماي 
الإبَاحَةٍ مَعَ قِيَام الحَاظر"! . 1 

50 جنع العزّ نوعٌ سابع وهو 'تَْفِيفُ تَغْر تَغْيِيرِ؛ كُتَعَير نَظْم الصّلَاةٍ 
فق 0 

- قواعدُ متفرّعةٌ عنها: 

القاعدةٌ الْأُولّى: إذا ضاق الأمرُ انّسَعَ» وإذا انّسَعَ ضَا 
1- معناها: 


للغصّة 
52 
-ه 
أ 


عه 


إذا ظهرث مشقةٌ في مر من الأمورء جَارّتْ فيه الرصةٌ والتسهيل إلى غاية 
زوالي تلك المشقّة فإذا زالث عاد الأ إلى كيه الأصاءهة. 


؟- عز الدين بن عبد السلام قواعد الأحكامء 9-8/2. 
7- السيوطي» الأشباه والنظائر» ص82. 
3- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها ص5/7. 

ويا يُوَكُدُ مضمونٌ هذه القاعدة قولَهُ تعالى: لوَإِذَا صَرَّبْثُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيِسَ عَلَيْكُْ جاح 
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حَفْتُم أَنْ يَفْسَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَّ الْكَافِرِينَ كاثوا لَكُمْ عَدُوًا مُبينا وَإذَا 
كُنتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة لثم طَائفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَذدُوا 
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآنكُمْ وَلَكَأْتَ طَائفَةٌ أَخْرَى َم لوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلَيََحُذدُوا جِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ و 
الَّذِينَ كفَرُوا لو تَْفُلُونَ عن أَسْلِحَبَكُم وَأَمْيِعَِكُم فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَبْلَةَ وَاجِدَةً ولا جتاح عَلَيْكُمْ إن 
كانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أو كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا جِذْرِكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ للْكَافِرِينَ 

76 


2- أمثلتها: 

أ- جوارٌ الإحارة على الطاعاتٍ من إمامةٍ وأذانٍ وتعليم قرآنٍء مع أن الأصل في 
حكيها الحرمة؛ لكن إذا لم يُوحَدْ مَنْ يتطوّعٌ بما جازتٍ الإجارةٌ عليها؛ حتى لا 
تضيعٌ الشعائرٌ الدييُّ ومَئٌ وُحِدَ مَنْ يَتَطَوّعٌ بما عاد الُكُمْ إلى الأصلٍ وهو 
ارم 

ب- جوازٌ ولاية الأقرب فالأقرب إذا فُقِدَ الولنُ الشرعيئٌ للمرأةٍ في زواجها؛ حتى لا 
يفوت عليها زواُها بالأصلحء فإذا ما وُحَدَّ والدُها تَعَيّنتِ الولايةٌ له . 


عَدَابَا مُهِيئا فَإِذَا قَضَبْتُمْ الصّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قيَامّا وَفْعُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطْمَأْنكُمْ فَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ إِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَّى الْمُؤْمِبِينَ كتَابًا مَؤْفُونَاك[النساء:103-101]. فهذه الآياث شَرَعَتْ 
قصرٌ الصلاةٍ في السفرء وصلاةً الخوفب في الجهاد؛ بسبب المشقّة الموحودة فيهماء لكنْ إذا حَضْرٌ المسلم» 
ووَضَّعَتٍ الحربث أوزارهاء عاد إلى الأصلٍ في الصلاةٍ وهو إقامتّها على الوجه المعروفبي. ينظر: ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيمء 393/2 وما بعدها. 

وأيضًا ما حاء في السنة النبويّة في شأنٍ ضعفاءٍ الأعراب الذين حَلُوا على المدينة وقتَ عيدٍ 
الأضكى؛ فإنَّهُ لدَفْع حاحتهم مر النامك ألا يَدَّخِرُوا لحومَ أضاجيهم فوقَ ثلاثء لكن لَمّا زالث هذه 
الحاجة أَبْجِعَ الأمرٌ إلى الأصلٍ وهو جوارٌ ادّحَارمًا. فعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالث: "دف أَهْل أَبيَاتِ 
من أَمْلٍ الْبَادِيَة حَصرَةَ الأضحى رَمَنَ رَسُولٍ اللَّهِ وله فَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: «ادَّخِرُوا ثَلانَا ثُمّ تَصَدَّقُوا 
ِمَا بَقِي». فَلَمَا كان بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ النّاسَ يَتَحَدُونَ الأُسْقِيّة مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيجْمْلُونَ 
مِنْهَا الْوَدَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْت أَنْ تُؤْكل ُومُ الصّحَايَا بَعْدَ نَلآثْ. فَمَالَ: 
«إِنّمَا نَهَيْدَكُمْ من أَجْلٍ الدَاقّهِ الي دَفَتْ؛ٍ فَكُلُوا وَاذّخِرُوا وَتَصَدَّفُوا»". رواه مسلم في صحيحه. 
كتابُ الأضاحي, باب بَيَانِ مَا كان مِنَ النَفِْي عَنْ أكلٍ لخُوم الأضَّاحِي بَعْدَ ثَلآثِ في أَوّلٍ الإشلام 
وَبَيَانٍ نَسْحِهِ وَإِبَاحْتِهِ إِلّ مق شَاءَ حديث رقم: 5215, 80/5. وينظر: النووي» شرح مسلمء 
03 . 
أ- ينظر: عزت عبيد الدعاسء القواعد الفقهية» ص 43. 
2- ذَكْرَ السيوطيئ أنَّ الشافعيّ قَالَ: "إدَا فَقَدَتٍ الْمَْأهُ وَِيّهَا في سَمَرِء فَوَلّتْ أَمْرَهَا رَخْلاه يخود" فلا 
سأَلَهُ بعضٌ أصحابه عن ذلك قَالَ: "إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ انَّسََ". ينظر: السيوطيء الأشباه والنظائر» 
ص83. 


77 


ج- مشروعيَّةُ دَفْع الصائل! ما أمكن إلى أنْ يندفع شِيّهُ ولو وَصَّلَ الدَّفْعُ إلى درحة 
القتل» ولا ضمانَ على الدافع في كلّ الأحوال» لكنْ إذا اندفعَ بما دون ذلك ل يَْرْ 


تَعَدّيهك. 


د- يجوز للمرّكي أن يَطْعَنَ في الشهودٍ في قضيّةِ ماء كما يجوز للْمُحَدّثٍ أن يطعن 
في البَوَاةٍ الذين يَنْقُلُونَ السنّده رغم أنَّ الأصل في المسلم ألّا يكون طَعَانا فإذا 
حَرَّحَا من إطارٍ الشهادة والرواية عادّ الأمرُ إلى أصلِهء فلا يح هما الطعنٌ فيهم”. 
ه- قَبُولُ شهادةٍ الْأَمئلٍ فالْأَمتلِ من غير العدولٍ إذا عُدِمَ العدول؛ حيٌ يُسَدَهَ 
القاضي وِيُقَارت وإلا ضاعث حقوقٌ الناسٍ ومصالحُهم؛ وحيثّما وُحِدَ العدل 
وَحَب الاعتمادٌ عليه دون غيره”. 
القاعدة الثَّايَةُ: الضروراث تُبِيحُ المحظورات: 
1- معناها: 

إنَّ الأشياء الممنوعة شرعًا تصبحٌ جائزةً إذا طرأث على الإنسانٍ حالةٌ يَْرمُ 
معها أو يخافُ أنْ تضيعَ مصالحُةُ المتعلَقَةُ بنفسِهِ أو عرضه أو عقلِه أو مالهة. 


أ- الصائل هو فاعل الصّيَالٍ الذي يَعْني الإسْتِطالة وَالْوْنُوب عَلَى الْعَْرٍ بعيْرٍ حَقّ. ينظر: الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 103/28. 
“- ينظر: ابن فرحون» تبصرة الحكامء 347/2. 
3- ينظر: عز الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام» 114/1. 
“- ينظر: ابن فرحون» تبصرة الحكامء 154/2. 
7- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها ص 59. 
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وكا بدني 
أ- جوازٌ الْأَحْذٍِ من مال الغير مع ضمان الْمِئْلٍ أو القيمة؛ حفاظًا على النفس من 
الحلاكِ كمّن احتاج إلى طعام غيروء فَإِنَّهُ يأكلة ثم يَرُدُ له مِثْلَهُ أو ما يُقَالُهُ من 
ةا مالكة . 

- جَوَارُ أَخْدٍ الدّائْنِ مَالَ الْمَدْيُونٍ المُمْمع عَنٍ الَدَاءٍ إذا ظَفِرَ به» وَإِنَ كَانَ من 


خلافي جنس حَقه ىح 00 


ج- إذا أشرفث سفينةٌ على الغرق بسبب كثرة حمولتهاء يبا -بل يَحِث- إلقَاءٌ 
بعض أمتعتها أو حيواناتجا في البحر؛ حتى تُحْمَظَ نفوسنُ البشرٍ وباقي الأمتعة 

واليوانات: ْ 

د- جوارٌ تناولٍ الطعام والشراب الْمُحَيَمَيْنِ عند الجوع أو العطش الشديديُن» أو 

لإزالة الْعْصّةِ إذا انعدمٌ المبالح منهما”. 1 


- في هذا السياق يُذْكَرُ صنيعٌ الفاروق عمرَ ذَيْه عام البَمَادَةٍ آحرَ سئة 17ه وول الذي يليه؛ إِذْ إِنّهُ 
أسقط حدٌّ الْمَطْع عن السارق؛ ذلك "أن السّنَةَ إذا كانث سنةٌ مجاعة وشِدَّةٍ عَلَبَ على الناس الحاجةٌ 
والضرورةٌ فلا يكادٌ يَسْلَّمُ السارقٌ من ضرورة تدعُوهُ إلى ما يسدٌّ به رَمَقَهُ ويحبث على صاحب الال بَذّلُ 
ذلك له إِما بِالنَّمَنِ وإمّا يَحّانَا على الخلافبٍ في ذلك". ينظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» 11-10/3. 
7- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص185. 
3- ينظر: عز الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام, 96/1. 
4- في هذا الُكمِ جاءً قولهُ تعالى: طقَمَنٍ اضْطْرٌ في مَحْمَصة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنْم فَإِنَّ اللّهَ عَفُورْ 
رَحِيمٌ 4 [المائدة:3]. يقول ابن كثيرٍ بعد أَنْ وَقَفَ عند ما في بداية هذه الآية من تقرير حرمة الميتة وسا 
ما في حكُيها: "أ فَمِنِ احتاج إلى تناولٍ شيءٍ من هذه الحرمات التي ذَكرَهَا تعالى لضرورة أنه إلى 
ذلك فَلَهُ تناول ذلكء واللَهُ غفورٌ رحيمٌ له؛ لأَنّهُ تعالى يعلمُ حاحة عبده المضطرٌء وافتقارُ إلى ذلك» 
فيتجاورٌ عنه ويغفرٌ له". ينظر كتابُةُ: تفسير القرآن العظيم» 29/3. 
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ه- إباحةٌ كُشْف العورة للطبيب حال مرض موضعهاء وتمكيئة من النظر إليهاء 
وتَمَخُصِهًا بالملامسة؛ إذا تَوَقّفَ العلا على ذلك» ويباحُ مثلّةُ للقابلة عند 
التوليد؟. 
5 اكااية. “وله 4ه كع 2ه 26. 
القاعدة الثَالتَهُ: الضرّورة تقدرٌ بقدرها”: 
1- معناها: 

إِنَّ ما تدعُو إليه الضرورةٌ من المحظور إِنما يحص منه الْقَدْرُ الذي تندفمٌ به 
الضرورةٌ فحسب؛ فإذا اضْطرٌ الإنسانُ محظور معيّنء ليس له أنْ يَتَوَسَّعَ فيه» وأنْ 
يسترسل في فعله؛ إِذْ إِنَّ الاضطرارٌ إليه لا يبِيحْةُ إلا بمقدارٍ ما يدفعُ الخطرء ومَقى 
إفلة غاة اماد . 
و فكي 
أ- الحبيرة في موضع الحراحة يحب ألا تسمّرٌ من أجزاءٍ الجسم الصحيحة إلا القدرّ 
الذي لا بُدَّ منه لتَثِْيتِهَا؛ فهذا هو الحدٌّ الذي يُعْمَّى عنه في الطهارة فيُمْسَحُ عليه ولا 


ب يباعٌ من مال لين الْمُمْدَ عن أداءٍ ما عليه من الديونٍ جَبرًا عليه من 
طرفي القاضي بِقَدْرٍ ما يَفِي بماء مُبْنَدِنَا بالمنقولاتٍ ثم العقارات”. 


أ- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص61. 
7- هذه القاعدةٌ قَيْدٌ لقاعدةٍ "الضروراث تُبِيحُ الحظورات". 
3- ينظر: محمد الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» 281/1. 
“- ينظر: عبد الكريم زيدان» الوجيز في شرح القواعد الفقهية» ص 228. 
5- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها. ص 63. 
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ج- لا يباحٌ للمضطرٌ أنْ ا إلى بِقَّدْرٍ ما يَسْدّ التق ويحفظً الْمْهْجَة 
ومثلْ ذلك فيمَنِ اضطرٌ ا ب خمر؛ فلا يتناول منه إلا القدرّ الذي يدفعٌ 
الْعْصَةَ! . 
د- لا ينظرٌ الطبيث من عورة المريض إلا ما يَلْرَمُ النظرٌ إليه عَحَلا وزمانا؛ فلا يزيد 
فيه عن المْحلٌ امحتاج إليه للعلاج, ولا يُضِيفُ فيه عن المدةٍ التي يَتَطلبُهَا”. 
ه- إذا جَارٌ للحاكم أنْ يَفْرِضَ ضرائب حديدةً على رَء عيّنوه وب عليه أنْ يلتزم 
فاخد دن وأن يزقعها احين :زوال تاعبهناة. 
القاعدة الرَابِعَةَ ِعَة: الحاجة تُتَزٌلُ منزلة الضرورة عامّة كانت أو خا 
1- معناها: 

إذا كانث هناك حاحةٌ عامّة بجموع الناس» أو خاصّة بفئة معيّنةٍ منهم, 
رُلْتْ تلك الحاحةٌ منزلة الضرورة ف حواز الترخيص لأجلهاء رغم أن القاتحة اكه 
على التوميع والتسهيلٍ دَفْعًا للحرج فيما يَسَعْ العبدَ تَيَكُ بخلافب الضرورة 07 تُبْقَ 
ل 0 العبد 555ة*. 


-١‏ دلي ذلك قولة كِنْك: «ِإِنّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيئَهَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنْيرٍ وَمَآ هك به لِعيْرِ اللَّه قَمَنِ 
اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فآ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة:173]؛ فال تعالى بعد أن حَبَمَ 
المذكورات أباح تناولها عند الضرورة والاحتياج إليها حال فَقْدٍ غيرها من الأطعمة الحلال» على أن يكونَ 
ذلك في غير بَْي ولا عدوانٍ؛ ولا يحصل ذلك إلا بعدم محاوزة الْحَدّه فهذا هو الذي لا مؤاحذةٌ فيه. 
هبن كن نبور الغراة اليم :1 182 
2- ينظر: عزت عبيد الدعاس» القواعد الفقهية مع الشرح الموجزء» ص 44. 
3- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتهاء ص 63. 
“- ينظر: عزت عبيد الدعاس» القواعد الفقهية مع الشرح الموحز» ص 45. ومحمد صدقي آل بورنو» 
الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص242. 
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2- لضي 

أ و ا 1 للجنب والحائضٍ وك حاملٍ بحاسة و المسجدٍ بدون كراهة» إذا 
كانت هناك حاجة أو عذرٌ يقضي بذلك؟. 

باك عررز بيغ 0 فِيمَا فيه تعامح بين الناسء مع أذَّ الْقيَامنَ يَأَبَاُ؛ لِأَنهُ 


بيع مَعْذُوم / 5 اتمفهانا بالإجماع للحاجة ة إليه. 
ج- كيذ شار التشهار بق 41 بو تين فر د 
ا 2 1 2 الْمِذْل 1> 0 حور جَةٍ النّاسٍ إِلَيْهِ. 


ما 


د- جخْويرُ دُحُولٍ الْحَمّام بِأَخْرٍ معيّلِ؛ هَمُقْمَضَى الْقيّاسِ عدمٌ جَوَازه؛ لِأَنّهُ وار 
اسْيَهْلَاك العين وَهُوَ الْمَاكُ 21 جهالة كميّة ذاك الاستهلاك» وعدم معرفة مد 
الْمْكْثِ في المحت, لكنّةُ جور لحاجة النَّاسٍ إليهة. 

ه- جوارٌ الصُلّح مع أنَّ فيه إنقاصًا للحقٌ ويَتَرّبْ نْب عليه أَخْدٌ مال الغير بدون وَجْهِ 
د لتسوية الخلافب بين المتنازعين» وَلِمَا فيه من مسامحةٍ وتطييب 


١»©ه‎ : 


مشروع» إلا أَنَهُ 


5 1 


أ- ينظر: السدلان» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ص 296. 

2- بيع الاسْتِضْتاعٌ هو عَفْدَ عَلَى مببع بي الذَّمَِ شرط فِبهِ الْعَمَلُ؛ كأن يقول شحص لِضَانْع معيٍّ: 
'اعْمَلْ 0 الشيء الفلان مِنْ عِنّْدِك يكَمَنٍ كذا", وَيْبَينُ نَؤعَ ما يَعْمَل وَقَدْرَهُ وَصِفَتَه فَيَقُولُ الصانِعْ: 
"نَعَمْ". ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 2/5. 

الي د و لدي ا الَْائع وَالْمُشْكرِي مُتَوَسّطَا لإِمْضَاءٍ الَْبع؛ يفو الفمكق الكلالة اه 
2 العشرئ على الع َيَدُلُ الْبَائَِ ئِعَ عَلَى الأَمَانِ. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» 152/10. 

- ينظر في الأمثلة (ب» جء د): أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص1 21. 

5- ينظر: السدلان» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ص 293. 
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المطلب الخامس 
القاعدةٌ الْكْبْرَى "العادةٌ مُحَكُمَة"! 


أولّه- معناها: 
ِنَّ غرف الناس الذي يجري بينهم مُعْتَبْرٌ شرعًاء ومرجوعٌ إليه من طرفِهم؛ 
بحيث يُحْكُمْ به على سائر تصرفاتهم القوليّة والفعليّة؛ كتفسير كتفسير كلام جُجْمَلِ» أو رَفْع 


8 


ا 


امكاراض عير ال شن لج ان نا ديا ا 


أصلك هَذِهٍ الْتَاعِدَةِ حديثُ: «مًا رَآهُ الْمُؤْمئُونَ حَسَنَء فَهُوَ عِنْدَ الله 
حَسَنْء وَمَا رآ الْمُؤْمِنُونَ فيح فَهْوَ عِنْدَ الله قييخ»3, وهو وإن لم يَنبْثْ له 
البَفُعْ إلى البيخ كل؛ إذ إِنَّهُ موقوفٌ عن عبد الله بن مسعودٍ طلنه فإنَّ "له حُكمَ 
الْمَُوع؛ لِأنّهُ لا مَدْحَلَ للرأي فيه””. 


الْعَادَةٌ هِيّ الْأَمد الذي : سي حقو بالتفوش 0 مَفتولا عِنْدَ ذَوِي الطباع الستليمة تَكْرَاره العو فك 
لْمَرَّ عَلَى أنَّ لَفْطَةَ الْعَادَةٍ يُفْهَمُ مِنْهَا تَكَرُرُ الشَّيْءِ وَمُعَاوَدَئُك بيخلافٍ الْأَمْرٍ الخاري صُذْقَة مَبَه أو 
نين و1 يَعْتَدْهُ النَّامنْء فَلَا يُعَدَُ عَادَهُ ولا يُبق عَلَيْهِ حْكم. والْعزفُ مَعْى الْعَادَةٍ أَيْضًا. ومغق ححَكمَةٌ 
أي هِي الْمَْحمُ عِنْدَ النراع لِأَنّهَا ديك يُبْى عَلَيْهِ الْحَكُمُ. ينظر: علي حيدرء درر الحكام» 44/1. 
ع روطر وار عم زهان العرع شري م 101 

- رواه أحمد في مسندهء حديث رقم: 3600, 84/6. ورواه الطبراني في معجمه الكبير» حديث رقم: 
112/93 واللفظ له ورواه لشاكم ق مبستكدة حذيف رف : :446 :83/3 وقال: "هذا 
حديثٌ صحيح الإسنادٍ ول يُحْرِحَاهُ وله شاهدٌ أصحٌ منهء إلا أنَّ فيه إرسالَا"» ووافقه الذهبي. 
* ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص 79. 

5- أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 219. 
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ويُسْتَأَنَسْ لهذا الأثرٍ بقوله تعالى: طخُذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالْعزفِ وَأَعْرِض عَنٍ 
الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف:199]؛ فإ الْأَمرَ بالْعْْفٍ "في هذه السُورة الْمكيّة الّبي 


ع 


ميل الدّينِ وَكليّاتِ التشْرِيع؛ ينبت لَنَا أنَّ العف أو الْمَعْرُوفَ أَحَدُ هَذِهٍ 
الْأكَانٍ لِلآدَابِ الدّييّة ريع الْإِسْلَاِيّ» وَهُوَ مَبوعْ عَلَى اغْيبَارٍ عَادَاتٍ الْأَمَة 
لتقف ونا قراط لي الأمور النَافِعَةِ في مَصَالِهًا"”. 

وجميعٌ ما أُحِيل فيه على المعروفب في النصوص الشرعيّة من آياتٍ وأحاديثٌ 
بعْتَمَرُ رافدًا كبيرًا من روافدٍ إثباتِ هذه القاعدةٍ؛ فين ذلك قوله تعالى: «إوَعَلَى 
لْموْلُودِ لَهُ رِرْقْهُنَ وكِسْوَتَهْنَ بالْمَغْرُوفٍ» [البقرة:233]» فالْمَعْرُوفُ الوارة في 
هذه الآية ونظيراتما "هُوَ الْمَعْهُودُ بَْنَ النّاسٍ في الْمُعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِءِ وَمِنَ الْمَْلُوم 
بالضّرورة أَنّهُ يتَلُِ باختلاف الشُعُوب وَلْبِيُوتِ وَالْبِلّادٍ وَالْأَوْقَاتِء َتَحْدِيدُهُ 
وَتَْيِنهُ بِاجْتَهَادٍ بَعْض الْقُمَهَاهِ بدُونٍ مُرَاعَاةٍ عُرْفٍ النّاسٍ خُخَاِفٌ لِنَصّ كتّاب الله 
ا 

واداة مدسسعين لاقل ارم نا 
ذه دَحَلَتْ حَائْط رَجْلٍ فَأَفْسَدَنْهُ عَلَيْهِمْ فُمَضَى رَسُولُ الله ل على أَهْلٍ الْأَموَالٍ 
عقطها بالكهازه وكلى "أخل الكزاشي مقنطها انلك الم بوالهى أدل خفييو طلج 
اعتبار العادة في الأحكام الشرعيّة وبنائها عليها؛ لأنَّ عادةً الناس ايعان 59 
بالنهار للرعيء وَحَبْسُهَا بالليلٍ للْمَبِيتِء وعادةٌ أهلٍ البساتينٍ والمزارع الكَوْنُ في 


1_ محمد رشيد رضاء تفغسير المنار» 69.. 
ارين سي 47/9 
3- رواه أبو داود في سننه. كتابُ البيوع» بابُ المواشي تُفْسِدُ رَيْعَ قوم» حديث رقم: 23569 
5ه قال محمّقَا السنن شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي: "رجالة يُقَاتٌ". 
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أمواشم بالنهار -غالبًا- دون الليل؛ ف ف فبَى الب 2 التضمينَ على ما جَرَثْ به 


ثالًا- أمثلتها: 

1- تبط الصلاةٌ بالعملٍ الكثير وتَبْقَى صحيحةً مع العمل القليل إِلّا أنَّ مرجع 
نوك الكذرة و الفلة إل العرق 4 هما يقد ا ل 
الحَقِيفٍ والإشارة برَدٌّ السلام فَمَلِيلٌُ وَمَا يَعُدُوتَهُ كيرا يما ذكر أؤ غَيْرهُ فكبيز”. 

2- في الطلاق الْكتائي ؛ يُصَارُ إلى العرفي؟ فإذا قال السُوقٌٍ مفلا: "مكتوب برق 
َرَعَ" حْمْلَ كلامُةُ على أنَّهُ طلاق. 

7 "ألفاظ الواقفين تُمَسَرُ حسب عاداتهم وأعرافهم". كلفظ (طلبة العلم؛ فإنّه 
عادةً يُصْرَففَ إلى طلبة العلم الشرعيٌ. 

4- ما جَرَى العرفٌ على اعتباره من مُث مُشْتَمَلَاتِ المبيع» ؛ فإنّهُ يدحل فيه من غير ذِكْرٍ 
له في صيغة العقدِ؛ كالحديقة الصغيرة التابعة للدار”. 

5- اعتيادٌُ بعضٍ الأسواقٍ أنَّ بيع الأشياءٍ الثقيلة حمولتُها إلى محل المشتري على 
حساب البائع؛ وذلك كأثاثِ غرفة النوم. 

6- الاسم التجاريٌ والعلامةٌ التجاريّة والتأليف والاختراغٌ هي حقوقٌ لأصحابما لا 
يحور الاعتداغ عليها؛ لأَتما في العرففٍ المعاصر أصبحت لما قيمةٌ ماليةٌ معتبرةٌ. 

7- تحديدٌ آجالٍ الديونٍ والإحارات بالتقويم الْمُتَعَارَفِ عليه في المنطقة الْمُعَيئَء 
رغم أن الأصل في المسلمين أَنْ يُحَدَّدُوهَا بالتقويم المجريي” 

3 العلائي» المجموع المذهب في قواعد المذهب, 405/2. 

7- ينظر: الشربيني» مغني المحتاج» 418/1. 

3- عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص100. 

*- ينظر: المرحع نفسهء ص 100. 


3 ينظر قٍُ الأمثلة 25 و6 و7): إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص130-127. 
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8- إذا احتلف الراهن والْمُرْكَنُ في قَدْرٍ الحقّ» فالقول قول الْمُرئْنِ إذا لم يتجاوز 
قيمة الرهن؛ لأنَّ العرف جار بأنَّ الناس لا يَرْمَنُونَ إلا ما يساوي ديوتحم أو 
يُقَاربُهَائ فمَن اذَّعَى خلاف ذلك فقد خرج عن العرفي”. 
9 لا قَطْعْ جذ نو تعره اللسرقة لهذا اكد السارقٌ المالّ من الْرْزِء والعبرةٌ في 
حر المال العرف والعادة2؛ :وغلى هذاء فم أَوْقَفَ سيارئة أمام متزله مقفلة الأبواب 
والنوافقء وتحاً مُتَجَرَئٌ عليها فأحدّهاء عُدَّ سارقًا يُحْكُمْ عليه بِقَطّْع اليدِ؛ لأنَّ صنيع 
صاحب السيارة تعارف انام في زمانِئًا على أَنّهُ جرٌ”. 1 
2-0 بول الحديّة من طرفي أصحاب الوظائفي العامّة كالقاضي والوالي 
ونحوهماء إلا يمنْ كانت له عادةٌ في إهدائه قبل تَوَلَيه وظيفتّة؛ كالقريب والصديق4. 
رابعًا- مالاحظات: 
1- مِنْ أحسن ما نُظِمَ في بيانِ حجيّة العرفٍ والعادةٍ قولُ ابن عابدين”: 

ولوقت 3 في الشّزع انيار *** إن عليه الشكع كذ يداد 

- ينقسمٌ العرفُ من حيث العمل والقول إلى قسميّن” 


أ- ينظر: القاضي عبد الوهاب» الإشراف» 585/2. 
2- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 303/1. 
3- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص130. 
4- ينظر: محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 304/1. 
5- هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» المعروفُ بابن عابدين» فقية الديارٍ الشامية» وإمامُ الحنفيّة في 
عصره؛ توفي بدمشق سنة 1252ه من مصنّفاته: رفع الأنظار عمًا أورده الحلبي على الدّرٌّ المختار» والعقود 
الدََيهُ على تنقيح الفتاوى الحامدية في الفقه. ونسمات الأسحار على شرح المنار في أصول الفقه» والرحيق 
المختوم في الفرائض. ينظر: الزركلي؛ الأعلام» 42/6. 
- ابن عابدين» رد امحتارء» 88/5. 
7- ينظر: محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص 281-279. 
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أ- العرف 0 وهو ما جَرَى عليه عمل الناس» واعتادُوة» سواء كان فعلا 
عادباء أو تصئفًا م منشنًا 00 ومن أمثلته اعتياد 1 أكل اس حاص من 
العمل؛ أو تم ا ل قد ومُؤّخْرِ) وأ الذي يحب دَفعْهُ قبل الزواج هو 
الْمْقَدهُ وأما لع فلا يحب إلا بالموتٍ أو الطلاق أَيْهِمًا أقرب . 

- العرف الفؤليٌ: وهو اصطلاحٌ جماعة على لفظ يستعملوتة 2 معي خصوص 
حتى يتبادرٌ معناهٌ إلى ذِهْن أحدهم بمجرّدٍ سماعه. ومِنْ أمثلته ما إذا قال أحدّهم 
لآعرٌ: اشْئرٍ لي داب والمتعارفُ عندهم أنَّ لفظ الدابّة يُطْلَقْ على الحمار؛ فليس له 


ا يشتر رما أو بغلةٌ وكذا ا قال شخصٌ لاعرَ: اشْتَرِ لي كار بخمسين 
مليوناء وم يُعَينِ العملة) 0 0 أنْ يشتري بالعملة المتعارّفي عنها عند 
الإطلاق 2 بلذهم, وليس له أن يق ي بعملة ة أخرى. 


ال ل ا : 

أ- العرف الخاصٌ: وهو ما كان مخصوصًا ببلدٍ معيّلِء أو مكانٍ دون مكانٍ آغرَ 

أو بين فئةٍ من الناس دون أخرى؛ وذلك كغْرف بعض البلادٍ الإسلاميّة في 0 
جانب من مهورٍ النساءء وعَرّفٍ التجارٍ نايد عيا. 


ب- العرفٌ العام: وهو ما كان فاشيًا في جميع البلاد بين الناس؟ وذلك 


50 


كالاستصناع بأن فق علي صُنْع أشياء معيّنَةٍ بأوصافي مُبَيّتَةِ محدّدَةٍ؛ فإنه عو 
به في سائر البلادٍ الإسلاميّة رغم أنه من بيع المعدوم وكما إذا حلف إنسانٌ أنْ لا 
يَضّعْ قدمَهُ في دار فلانٍ؛ فإنه يِحْنَتُْ شٍِ دخلها در فلك كلاف خاركيةة أن 


أ- ينظر: المرحع نفسهء ص277. ومحمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» 
302-71. 
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4- لا يُحَكّمْ العرفُ إلا إذا توافرت فيه أربعةٌ شروط 1 : 

أ- أنْ يكونّ العرفٌ مُطْرِدًا أو غالبًا”؛ ومعنى اطرَادِهِ أن يكونّ العمل به بين أهله 
مستمًا في جميع الحوادث لا يتخلّف ومعنى عَلَبْتهِ أن يكونَ جرياتمم عليه حاصلًا 
في أكثرهاث, فإذا كاثُوا لا يَعْمَلُونَ به ولا يَخْرُونَ عليه» إلا في أقلّهاء فلا اعتبارٌ له. 
ب- أنْ يكونَ العرف المرادُ تحكيمُهُ في التصرفات قائمًا عند إنشائها؛ 
فالعرفٌ الحاكِمُ في أمر من الأمورٍ بين الناس؛ يحب أنْ يكونَ موجودًا عند وحود 
هذا الأمرِ؛ لِيَصِحَ حَمْلَهُ عليه؛ وهذا احترارٌ عن العرفي الحادث؛ فَإنّهُ لا عبرةً له 
بالنسبة إلى الماضي» ولا يحْكُمْ فيه . 

ج- ألا يُعَارضَ العرفٌ تصريحٌ بخلافه؛ فإذا تعارف الناسس على شيءٍ ماء ووقع 
التعاقدٌ بين طرفيْن نضا على أمرٍ يخالف المتعارتف عليه» فالمصيرُ حيتئذٍ لِمَا اتفِقَ 
عليه لا إلى العرفٍ الحاري”. 


5 : 1 : 1 

- ينظر: مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العام 902-897/2. 

وقول النفياءة اتشت العادة ]ذا رو إن اضْطْرََتْ قلا". ينظر: السيوطيء الأشباه والنظائر» 

ص92 

3 راوع تبرج 00 8 ا 0 ع اخ ار 5-8 : 

- والاطرَادُ أو العَلَبَةَ لا يستلزمان أن يكونَّ العرف عامًا؛ فِإن عمومٌ العرفبٍ غير اطَرَادِه؛ فك من العرفٍ 

العام والخاصٌ يُشْئَرَطُ لاعتباره وتحكييه في المعاملاتٍ الْمُطْلَفَةِ أنْ يكون في محيطه مُطَِدًا أو غالبًا على 

أعمال أهلِه. ينظر: مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العامء 898/2. 

“- قال ابن خَيْم: "الغزف الَّذِي مُحْمَ عَلَيْهِ الْأَلْمَاظُ ما هُوَ الْمُمَارِنُ السكايق» دُونَ الْمْتَأَحْرِ؛ٍ وَلِذَا قَانُوا 

ا عِبرَةَ بالْْرْفٍ الطَّارِي". ينظر كتابةُ: الأشباه والنظائر» ص 99. 

ارين لاد رويد :1 لحرا وا تتا يق عل لسر ف لير ؛ فإنَّهُ 4 'يُتَبَعْ عُرْفُ الْبَلَدَةٍ فِيما 

لَوْ 1 يُعَيّنِ الْعَاقِدَانِ وَقْتَ ابْتِدَاءٍ الْعَمَلٍ مَعَ الْبَهَائِهِ أَمَا إِدَا اتَمَىَ الْعَاقِدَانِ عَلَى الْعَمَل في الْيَوْم الْقُلَايٌ 

7 ع الظَهْر ِل الْعصرِء لَِمَ الْعَمَلُ بوب ذَلِكَء ولا يُتَبَعُ في ذَلِكَ عزف الْبَلْدَةٍ وَعَادَتمَ". ينظر: علي 
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د- ألا يكونَ في العرف تعطيلٌ لَص ثابت» أو لأصل قطعيّ في الشريعة؛ فإذا 
مر نب على العمل بالعرب شيءٌ من ذلك» لم يكن له اعتبارٌ؛ لأنّ نص الشارع 
وأصولَّةُ القطعيّة مُقَدَّمَةٌ عليه» ويُسَمّى حينئذٍ بالعرفي الفاسد!. 


مَا- قواعد متفرّعة عنها: 
القاعدةٌ الأولى: المعروف عُْفًَا كالمشروط شرطًا: 
1- معناها: 
ما جَرّى به العرفٌ يُرَاعَى وِيُعْتَبَرٌ دون حاحة إلى اشتراطه في عقود الناس 
وتصرفاتحم؛ بحيث يَجْعَلُ العرفُ الشيء المسكوث عنه كالمصّح باشتراطي”. 
2- أمثلثها: 

ا أن يستعمل بعضّ 
الأدوات للشرب ونحوو أن بك في بعض كته بدونٍ إذنٍِ صاحب البيت؟؛ 2 
مباحٌ عرفاً؛ فلَؤ انكسرت الآنيةٌ أَثْناءَ استعمايًا المعتاد» أو تَلِمَّتْ بآفة سماو 


- 
8 ع0 


كو انط ورعا كنها طن الغادية لكا ل نقد فون 


وسور 


ب- من اشترى سيارةٌ حديدةٌ دخلث فيها عَدَّتْهَا ومفاتيحُها وعجلثها الاحتياطّةٌ 
ولو ل تُذَْكَرْ في نصٌ العقدٍ؛ عملا بالعرف الحاري بذلك”. 


أعزرق اعم الوعايه 2د "العرفٌ الفاسدٌ هو ما تعارقة النامئ» ولكنّهُ يخالفُ الشرع أو مجك حرم 
أو يُبْطِلُ الواحب» مثل تعارفبٍ الناسٍ كثيرا من المنكراتٍ في الموالدٍ والمآتم» وتعارفهم أكل الرّبَا وعقود 
المقامرة". ينظر كتابّهُ: علم أصول الفقه. ص 89. 
7- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص237. ومحمد صدقي آل بورنو» الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية» ص306. وعبد الكريم زيدان, الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص 101 . 
3- محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص307. 
“- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص131. 
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د- إذا عَمِلَ شخصٌ لآخْرَ دون اتفاقٍ على أحرة معيّتق يُعْطَى أجرةً أمثاله يما هو 


7 
2 
232 


ه- إذا أستأحرٌ شخصن شُنَّةٌ مؤدّكةٌ فتَلِف بعضُ أثاثهاء فَإنَّهُ يضمن التالف وإِنْ لم 


يشترط عليه المؤجُرٌ؛ لحريانٍ العرفب بذلك”. 
القاعدة الثانية: لا يُنْكَرُ تَعَيّرْ الأحكام بتَعَيّرٍ الَْرْمَانِ: 
1- معناها: 

الأحكامٌ الْمَبييَهُ على العرففٍ والعادةٍ الحاريَيْنِ في زمن ماء لا على النصّ 
والدليلٍ القطعيَّنِء تتبدّل في زمن آخرَ مع تَبَدّلِ الأعراف والعوائدٍ التي بنِيَتْ 
غليها": 


أ- أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 238. 
2- ينظر: السدلان» القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ص456. 
3- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص 131 . 
“- ينظر: عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما. ص72-17. وعبد الكريم زيدان» الوحيز في 
شرح القواعد الفقهية» ص104. 

وللقراقٌ كلامٌ نفيين في هذا الشأنٍ يقول فيه: "على هذا ُو تراى الى على طول 
لْأيَّام؛ فَمَهْمَا بَحَدّدَ في الْعْدفٍ اغتَررة» وَمَهُْمَا سَقَط أَسْقِطْه ولا يحْمُدْ عَلَى الْمَسْطُورٍ في الْكُتْبٍ طُولَ 
عْمْرِكء بَلْ إِذا جَاءَكَ رَْلٌ مِنْ غَبْرٍ أَمْلٍ إفْلِيِك ليمك يَسْتَفْتِيِكَ لا بره عَلَى غُيْفبِ بَلَّدِكء وَاسْألّهُ عَنْ غُرِفٍ 
بَلَدِو وأخره عَليْ وَأَفنِِ هه دُونَ عزف بَلدِك ٠‏ تقر في كُتيِك؛ فَهَذَا هُوَ الحَقُ 0 وكاو 3 
الْمَنْقُولَاتِ أَبَدّا ضَلَالٌ فق الدّينِء يعوا مكاضر غلعاء الفشلبيت والكلت» الاين" ب ينمل كنانة 
الفروق» 177-176/1. 

والاختلافٌ المنقول عن أئمة الفقه وتلامذتمم الذين جاءوا مِنْ بعدهم في كم على المسألة 
الواحدقٍ» وتَعَدَّدُ آراءٍ الإمام الواحدٍ في المسألة الواحدةٍ -كما هو الحال في الشافعيّ بين قديم فقهه 
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-- 
7 


وطنها الَّذِي نَكحَهَا فيه وَإِنْ أَوْقَاهَا الْمُعَجَلَ من الْمَهْر؛ٍ لِتَمَير حَالٍ النّاس وفسادٍ 
ذم عدج مُعْميرٍ منهم". 

ب- قَبْلَ تسجيل الأراضي في السجل العقاريٌ» كان يقتضي عند بَيْعِهَا ذِكْرُ 
حدودها بدقةٍ في العقدٍ حتى يَصِعٌَ أما بعد التسجيل فيِكُتَفَى بِذِكْرٍ رقيها في 
السجل”. 

ج- ظَل المتقدّمون يقولون 
َيْيِهِ إلا إذا كَانَ من جنس حَمَّهِ؛ ل يادٍ الئاس إِلَّ الُقُوقِء 
لما الْتَقَلَثْ عَادَةُ النّاسِ ِل العقوقٍ قَالُوا بأنَّ للدائن اسْتِيمَاءَ دَيِْهِ وَلُو من غيرٍ 
جنس 00 

ذخ قضو عن + بِنُ الخطاب وعلينٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما في خلافتيّهما 
بتضمين الصُنّاع؛ وذلك لما روا أهل الَف يتهاوثون في حفظ أغراض الناس» مع 


ع 


أذ اذ تك لقت لذ اقيق31 عدا كال الخد ونه حال 


وجديدو-, وتَعَدَّدُ آراء الأئمة في المسألة الواحدةٍ في الوقتٍ الواحدٍ وهم من بيئاتٍ مختلفة» مَرَدٌ العديدٍ 
منه إلى هذه القاعدة؛ ولذا قبل فيه بأنَّهُ "اخْتلافٌ عَصْرٍ وَرّمَانِء لا حْجَةٌ وَبْرْمَانٌ". ينظر: الزيلعي» تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» 43/1. 

بن إِنَّ الاختلاف الواردة عن الصحابة د في بعضٍ المسائلٍ قد كو راغيما إلبهنا أ يعناك وق 
أمثلةٍ ذلك أنَّ ضَوَالٌ الإبل كانت "في رّمَانِ عُمَرَ 9 الطاب طه إبلا مُؤَلةٌ؛ تتائخ ا 
ِذَا كَانَ رمَانُ عُنْمَاكَ بْنٍ عَفَانَ ضيه أَمَرَ بتَعْرِيفِهَاء َه تُبَاءُ قَإِذَا جَاءَ صَاحِيْهًا أَعْطِىَ تَنَهًا". رواه مالك 
ف موطئه, كتاث الأقضية» بَابُ الْقَضَاءِ 5 العمَوَالٌ» حديث رقم: 2810, 1099/4. 
!- ينظر: أحمد الزرقا» شرح القواعد الفقهية» ص227. 
2- ينظر: مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العامء 954-953/2. 
3- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص227. 

ارد 


أنّ الأصلَ فيهم الأمانةٌ التي تقتضي عدم تضمينهم؛ كما كان الحال في العهدٍ 
النبويّ وف حلافة أبي بكر الصديقٍ 5ه' 

ه- ل يكْنْ أبو حنيفة” يَرى لَرُومَ تَزكيّة الشهودٍ في دعاوى المال» إلا إذا طَعَنّ 
الخصمٌ في 0 لصلاح الناس انف لكك مويف اهراد الناس أَفْىَ 
تلميدَّاةُ أبو يوسف” ومحمد” بَِرُوم تزكيتهم”. 


اجدكطوة يرنه القفيناه وداية خفن :23272 
.هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء» الكو مولدًا ومنشأء أنحد الأكمة الأزبعة: يُعَدٌ من التابعين» 
وأخذ فِقُهًا كثيرا عن حَمَّادٍ بن أبي سليمان» له مسندٌ في الحديثء وتُنْسَبُْ إليه رسالةٌ الفقه الأكبرء توفي 
بيغداد سنة 150ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 390/6. 
ذ- هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء الإمام الفقيه امحتهد, مِنْ أحصّ أصحاب أبي حنيفة» وَلِيّ القضاء 
للمَهْدِيٌ والحادي والرشيدء وهو أَوّلُ مَنْ لُقَّبِ بقاضي القضادء مِنْ مؤلفاتِه: كتاب الرَاج» وأدب 
القاضيء وِالْأَمَالبي في الفقه» توفي ببغداد سنة 182ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 535/8. 
“- هو محمد بن الحسن الشَيْبَاوْك صاحب أبي حنيفة, له روايةٌ لِمُوَطَّاً مالك أَخَدٌ عنه الشافعئُ علمًا 
كئيراء يعد مِنْ أفصح الناس كلامًا باللغة العربية» مِنْ مؤلفاته: المبسوطء والسير الكبير» والحجة على أهل 
المدينة. توي سنة 189ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 134/9. 
7- ينظر: عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ص 104 . 
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القاعدةٌ الثالثةٌ: الْمُمْتَنَعُ عَادَ دَةَّ كالْمُمْتيع حَقِيقَة: 
1- معناها: 

الأمر الذي الم يُعْهَدْ وقوعُهُ في دنيا الناس» وإِنْ كان فيه احتمالٌ عقّليكٌ 
بعيدٌ» يُعَذَّ كالمستحيل الذي لا مُكِنٌ وقوعٌة عقاذأ؛ قَلَا يُقْيَنَ الادعاءٌ به ولا 
32 الدَّعْوَى فيه ولا تُقَامُ البيّتةُ عليه» بل يرد لِلنَيَعْنِ بكذب مُدّعِيوة. 
- أمثلتها: 
أخ إذا اكع الزوجة يعن الدخول ينا باها 0 المشروط تعجيلةُ من المهرء فلا 
تُصَدَّقُ؛ لأنّ العادةً نا لا تُسَلَْمْ نفسها قبل قَبْضِهِ 
ل اذّعَتَ انتهاء 0 


ا لا يَبْعَّى ميق اميك إى مغل بهذا ارك 
ج- لا تُقْبَلُ دَعْوَى لمق للشو شُؤُول الْوَفْفِء 1 الْوَصِيٌ على اليتيم» ل نَهُ أَنْمَقَ 
نوالا عَظيْمَة يِكَذَية فيه العذاهه من حال الْوَقٍْ أو الْيَتِيم”. 

د- لا تُسْمَعُ دَعْوَى الْأَجْتَيَ على الْمُْشْترِي أن الْمَيعَ ملكة أو أن لَهُ فيه حِصّدٌ 


-ه 


بَعْدَمَا رَآهُ يََصَئَفُ فِيه تصدُف الْمْلّاكِ في أملاكهم بالحدم أو الَْاءٍ أو الْعِراسِ. 


- مثالّة: قَوْلُ أحدِهم عَمَنْ لا يُولّدُ مثلة لمثله بأنهُ ابنثهُ. ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» 
و20 
7- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص225. ومحمد صدقي آل بورنو» الوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية» ص213. ومحمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتمحا في المذاهب الأربعة» 
1. 
3- ينظر: عزت عبيد الدعاس» القواعد الفقهية مع الشرح الموجزء ص27. 
“- ينظر: إبراهيم رحماني» القواعد الفقهية» ص134. 
57- ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 225. 
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ه- لا يُلنَفَتْ إلى دَعْوَى مَعْرُوبِ بالفقر على آحَرَ أموالا جسيمة ل يُعْهَدْ عَنْهُ 
صاب مِثْلَهًا بإرْثِ ونحوو' . 
القاعدةٌ الرابعةٌ: الحقِيقَةٌ تُثْرّك بدلَالَة العَادَة: 


الاسا 
١‏ 


1- معناها: 


0 


دلالة اللفظ الحقيقية تُتْرَكُ ولا تُعْتَبَدُ إذا 1 العرفٌ والعادةٌ على استعمالٍ 


هذه اللفظة استعمالاً مغايراً لِمَعْنَاهَا ل بق كم الشرعية .على الْمَعْقَّ 
اللذف دل عليه الغيف والعادة” . 


- أمثلثها: 
أ- لو حَلَّفَ ألا يضع قدمَهُ في دارٍ فلانٍ من الناس» فإنَّ كلامَهُ ينصرفٌ إلى 
الدحول بأيّ وَجْهِ كان: راكباء أو ماشياًء أو حافياً أو منتعلةً؛ لأنَّهُ هو المتعارفُ 
عليه» لا إلى الْمَعْىَ الحقيقيٌ وهو مباشرةُ القدم؛ دَحَلَ أم لم يَدْحْلْ؛ لأَنَهُ مهجوز 
عرفاً» والعرفُ قاض على الْوَضْع؛ حيٌّ إِنَّهُ لو تَكُلْفَ وضع قدمّةُ ولم يدل لا بُعَدُ 


أ- ينظر في المثال إدء ه): أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص 225. 


2 محمد صدقي آل بورنو» الوجحيز قُُ إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص300. 


0ن 


وَقَائِدَةُ إيرادٍ هذه القاعدة الفرعيّة بعد القاعدةٍ الأمٌ العا 4 دَفْعُ مَا عساةُ يُتَوَهَّمْ مِنْ 
تحكيم الْعَادَةَ 5 يكونُ حَيْثْ م تعارضها الَقِيَةُ؛ وَذَلِكَ بأَنْ : 5ق زإزاقها خفيقة أضاكه أو كان 


بإزائها حَقِيفَةٌ وَلكنّهًا كَانّتْ مُوَافقَةَ لهاء وَأَمّا إذا كَانَتْ مصادمةً لا فَلَا تكونُ معتبرةٌ 7 حَذِه الْقَاعَدَةٍ 
على أَنَّ تحكيم الْعَادَةِ لا تَقْوَى الحَقِيفُةُ إذا كانت مهجورةً على معارضتهاء بل يُعْمَلْ بما دونّهًا. والقاعدةٌ 
فيها تأكيدٌ على ما قَيَرَهُ العلماءُ مِنْ قولمم: "مُطْلَقُ الْكلَام تحْمُولٌ على المعتاد" يما يتفاهمة النَّامنْ في 
مخاطباتهم. ينظر: أصول السرحسي» 277/1. وأحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص231. 

ومِنْ أحسن ما غْبّرَ به عن معنى هذه القاعدةٍ ما نَقَلّهُ ابنُ عابدين في رسالته نَشْرُ العرفٍ: 
"التحقيق أنَّ لفظّ الواقفٍ والْمُوصِي والحاليٍ والناذِر وكلكٌ عاقدٍ يُحْمَنُ على عادته في خطابه ولغْتِهِ التي 
يتكلم بحاء وَاقَمَتْ لغةّ العرب ولغةً الشارع أو لا". يُنَظَرٌ كتابُة: رسائل ابن عابدين» 131/2. 

04 


0 


نََ 


فعلهُ شيئا ولا يِْنَثُ؛ فبالرغم من أنَّ الْمَعْى الحقيقي لم يتعذَّوْ هناء لكنّةُ مهجورٌ 
عرفاً وعادةٌ» فيأحدٌ كم لمتعدّرء وكقرك ترقا مويضاز إلى الغرفي والعادة: 

ب- مَنْ حَلَفَ على ألَّا يأكل من شجرة معيّنَقه فإنَّ كلامهُ لا ينصرفٌ إلى 
حَشَبِهًا ووَرَقِهَاء وإما ينصرفُ إلى ثمرها إِنْ كان لا تَرّ وإلّا فإلى تَنِهَاكِ صَؤْناً لكلام 
العاقل عن الإلغاءٍ' . 

ج- إذا تَرَوَحّ رحلكٌ امرأةٌ على ألفٍ دينار» وكانتٍ العادةُ جارية بتنصيفٍ الصداق» 
وجَغْلٍ بعضه معجّلاً وباقيه مؤّراً فإنّهُ يُحْمَلُ كلامُةُ على ما جَرَتْ به عادمى 
فيجورٌ للزوج أنْ يُوَخْرَ نصف الصداق. 

د- إذا شَرَطَ الواقفُ للناظر على وُقْفِهِ سِنَّةَ والرِيعُ مئةٌء فإنَّ العادة تقضي بأ 
زَادَ ريع وإيرادُ الْوَفْفِ أنْ تزيد أحرةٌ الناظر, وِيُحْمَلُ كلامّةُ على ما جَرَتْ به 3 
الناس. 


-_ 


ام 
6 


هد إذا وك شعدزة أعنة بشراء دائةه 0 -0 بينهم أنَّ لفظ 0 0 


'- ينظر في المثال (أء ب): عزت عبيد الدعاس» القواعد الفقهية مع الشرح الموحز» ص 1 52-5. 
7- ينظر في الأمثلة (ج, دء ه): محمد الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» 
1/-. 

095 


ل 
هح مايا 
بعد هذه الحولة المكرَة في بُحبُوحَةٍ القواعدٍ الفقهيّة الخمسة الكبرى, يَخْدُرُ بي 

في نحاية الْمَطَافٍ أنْ أسجّل ما يأيّ: 
1- لا يُتَصّوّرُ في طالب علم شرعيٌّ أن يَنْسَى تلك القواعد الخمسن التي تجمعٌ 
شَّتَاتَ حرئيات فقهيّة كثيرق وح يُسَاعَكَ على استحضارها 2 أي وفت شاء» 
ثنِْتْ في هذا المقام أبيات ابن سَنَدِ!ْ رحمه الله تعالى في منظومته في القواعدٍ 
الفقهيّة”؛ فَإِنّهُ قال في صدرها: 

وهذه قواعدٌ سَييُّ *** تُبْئَ يا نَوَازِلُ شر 
ل ل بالككك ما ثيل *** مقة شك لت تسا أن 

وكا تُلْ لِضَرَرٍ بضَرر *** وَحَكم الْعَادةَ مير 
1 متسر ون رلك ءاعد 

لكااكك عاد ف 17 ###بتوا انه عنو هق 

2 لح وتداك الم اموي اد بر سس على ما عَرَفَةُ من الخمسة الكبرى 
معرفة سائر القواعدٍ الفقهيّة الأحرى وإِنْ لم تَكُنْ في سَعْتِهَاءِ ذلك أنه يب عليها 


عه َه 


'- هو بدر الدين عثمان بن سَّنَدٍ المالكي البصريء من نوابغ المتأخرين» له مؤلفاتٌ كثيرةٌ منها: شرح 
نخبة الفكرء وأوضح المسالك في فقه الإمام مالك» ونظم الأزهرية قي النحوء توفي سنة 1242ه. ينظر: 
الزركلي» الأعلام» 206/4. 
3 هي ينظوية عكيلة. تله كي من (43) بِينَاءِ جديرٌ بطالب العلم أنْ يحفظها. 

*- يشيرُ إلى عددٍ القواعدٍ الفرعيّة التي سيذكيها في منظومته؛ فإِنّهُ وصل بما إلى أربعين قاعدة» زيادة عن 
القواعدٍ الكبرى الخمسة التي اكد #نا. 

- ابن سند» منظومة في القواعد الفقهية» ص12 . 
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شيعٌ من الفقهِ ليس بالقليل» لا سِيّمَا وأا كثيرةٌ؛ فبِحْكم عددها ستندرج تمتها 
فروعٌ لا حصرٌ لما من أبواب شَئٌّ. يفعلُ ذلك من خلال الرجوع إلى مؤلّفات 
العلماءٍ قديمها وحديثهاء فيُفِيدٌ منها بشيءٍ من السهولة؛ بعد أنْ مَلَكَ أهمَ مفاتيح 
علم القواعدٍ الفقهيّة. 
3- من حيث ترتيب الموادٍ المدروسة في الْمُمََرِ الحديدٍ الذي بدا تطبيقُةُ بشكل 
مُوَخَّدٍ في سائرٍ جامعاتٍ الوطن ابتداءً من الموسم الجامعيّ: 1437/1436ه- 
5 م,, و أَخْرَتِ القواعدٌ الفقهيّة للسداسيع الأخير من السنة الثالثة 
لكاتك«وراستيا ”سق «تتديرق < أببمر: وأعدية# اذللك أن الطاليت' ينها .يكو قن 
أصبح على دراية بسائر الأبواب الفقهيّة» فَيَسْهُلْ عليه استيعابث الأمثلة التطبيقيّة 
التي تُورَدُ في كل قاعدةٍء ولَّمَا احتاج الْمُدَيّنُ إلى أنْ يَقِفَ عند العديدٍ من 
المصطلحاتٍ الفقهيّةِ المفتاحيّة في المثال الْمُعَّنِ وَقْنَا مُعْتبرَاْ عند إرادةٍ توضيح 
القاعد ةنق هلله ه14 1 سكا رويك ها على سيرو 8 اخاع رات للقدقة. 

هذاء وطوَمَا تؤفيقي إِلّا باللّه عَلَيْهِ توَكُلْتْ وَإِلَيْه أنيث»[هود:88], 
والحمد لله الذي بنعمته تتم م الصالحاث؛ و صَّلّ اللهمّ و على محمد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 
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نماذج من امتحانات سابقةٍ مع إجابتها 


النموذج الأول + 
1- ما الفرقٌ بين القاعدةٍ الفقهيّة والضابط الفقهية؟ (ِيُكْتَمَى بفارقٍ 
واحدي) (نقطتان) 
- القاعدة تنطبق على فروع شقٌّ من أبواب مختلفة» بينما الضابط ما جْمَعَ فروعًا 
لكنّها من باب واحدٍ. 
2- انلق جثال 0 عن قاعدةٍ فقهيّة نَصّبَّة. (نقطتان) 
3- إذا 00 ا الفقهيّةٌ بأسلوب الاستفهام» فعَلام يدل ذلك؟ هات 
قاعدةً من هذا النمط من القواعدٍ. (نقطتان) 
ال ل و ره 
- إذا تعارضَ الأصل والغالبُ» هل يو حَدٌ بالأصل أو الغالب؟ 

4- ما هو الدليله الْعْمْدَةُ (الأساس) لقاعدةٍ "الأمور بمقاصدها"؟ (نقطتان) 
- حديث: (ِإِنَمَا الأَعْمَال بِالنْيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَثْهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ فُهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هجرثة لِدُنْيا 
يُصِيبهَاء أو امْرأةِ يَتَرَوَجُهَ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ إِلَيْه)[رواه الشيخان وأصحاب 
السنن» واللفظ لأبي داود]. 
'- هذا امتحانٌ حعلتُهُ لطلبةٍ السنة الثالئة تخصص شريعة وقانون في السداسي الأول من السنة الجامعية: 
2-١-2012/2011م.‏ 
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5- وْضِعَتْ قاعدةٌ "دَرْءٍ المفاسدٍ مقدّمٌ على جلب المصالح" خصّيصًا لحالة معيَّةٍ 
من حالاتٍ تعارض المصالح مع المفاسد. ما هي هذه الحالةُ؟ (نقطتان) 

- حالة تساوي المصالح مع المفاسد. 

6- في حالةٍ الخوفٍ من حدوث الضررٍ وَضَّعَتِ الشريعةٌ تدابيرٌ واحترازاتٍ للمنع 
من وقوعِه؛ حمايةً للمجتمع والأفرادٍ معًا. حدَّدٍ القاعدةً الفقهيّة التي عبّرت عن هذا 
المعنى؟ (نقطتان) 

- "الضرر يُذْفَعُ بقدر الإمكانٍ". 

7- ما معنى قاعدة "اليقينُ لا يزو بالشلكٌ"؟ وهل هي من القواعدٍ الفقهيّة الكبرى 
(الأم)؛ أم من القواعدٍ الفرعيّة؟ (نقطتان) 

- معنى القاعدة: إن الأمرّ المتِيمّنَ ثُبوثةُ لا يرتف إلا بدليل قاطع. ولا يُحْكُمْ بزواله 
بيد الشكء كذلك الأمرّ المتينَّ عدمُ ثبوته لا يكم بنوته بمجيد الشك؛ لآنّ 
الشكٌ أضعفُ من اليقين» فلا يعارضةُ ثبوتاً ولا عدمًا. 

ح تود فاغيدة :"لفك لا يرول والعرلك "من القواعي الفقظيقه الكريم: 

8- ما هي القاعدةٌ الفقهيّةٌ التي يندرجٌ هذا المثال ضِمْتهَا: مَنْ رأى في ثوبه أثر 
احتلام» ولم يَذَكْرْ لذلك تارّاء لَرِمَهُ الْغْسْلُء ووحب عليه أن يُعِيدَ ككَ صلاة 
صادّها من آخر نَوْمَةٍ نَامَهًا؟ (نقطتان) 

- يندرج ضمن قاعدة: "الأصل إضافةٌ الحادثٍ إلى أقرب أوقاته". 

9- ما المقصودٌ بالمصطلحات الآنية؟ (4نقاط) 

أ- الميزاب: هو قناةٌ أو أنبوبةٌ يُصْرَفٌ بما الماع من سطح بناءٍ أو موضع عالٍ. 


.0 و 
50 ابحر ا .ل شيعه عي ىر 2 حل اله الم ا 0 وهي 2 ىه 
6 
الْمَب 


سي 
2 
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ب المفتي الماحجن: هو الذي يُفتي عن جهلٍ) أو هو الذي يعلم النامسَ الحيلٌ 
الباطلة. 


د- الأَنْدَر: هو الموضع الذي يُدْرَسُ فيه القمحُ ونحؤة؛ لإخراج الحبٌ من سنابله. 
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النموذج الثاني! : 
1- انْسْبٍ الكتابيّن الآتيَي إلى صاحبيّهماء مع ذِكْرٍ تاريخ وفاتحما: (نقطتان) 
أ- المدحل الفقهي العام: مصطفى الزرقا (ت:1420ه/1999م). 
- الموافقات: أبو إسحاق الشاطبي وت:90/ه). 
2 ألبنث نصّ ضابطيّن فقهيّيّن. (نقطتان) 
أ- ما أسكر كثيزةٌ» فقليلة 
نيت انا إهاب دُبِمٌ» فقد طَهرَ. 
3- هات قاعدتين فقهيّكين نصّيّتَين. (نقطتان) 
أ- لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارٌ. 
ب- جُرْح العجماء جُبَارٌ. 
4- ما الفرق بين القاعدتيّن الفقهيتيّن الآتيتيّن: "الضرر يُذْفَعْ بقدر الإمكان" 
و"الضرر يُرَالُ"؟ (نقطتان) 


- الفرق: القاعدة الأولى تقر ف رز مشروعية ة التَوَفِّي من الفعل الضَارٌ قبل وقوعه وَدَفْعَهُ 


بما هو ممكتٌ, أما الثانية فإنما تقرّرُ إزالة الضرر ورَفْعَهُ بعد وقوعه؛ فالأولى وقائيّدٌ 


5- لماذا كان دَرْكٌ المفاسدٍ مقدَّمًا على جَلْبٍ المصالح عند استواءٍ المفاسدٍ 
والمصالح؟ (نقطتان) 

اران عناية الشارع الحكيم باجتناب المنهيّات أشدٌّ من اعتنائه بفعل المأمورات. 
ب- لأنّ المفاسد سريعةٌ التفشّي والاستشْرّاء, بخلاف المصالح فإنحا بطيئةٌ في 


'- هذا امتحانٌ حعلتُهُ لطلبة السنة الثانية جذع مشترك شريعة في السداسي الثاني من السنة الجامعية: 


06ه-2016/2015م. 
102 


6- بعد أن استوق المستأحرٌ المنفعة» احتلف مع المؤجّر في مقدار الأحرة» فَلِمَنْ 
تك ابتداء؟ ما القاعدةٌ الفقهيّةُ التي تستندٌُ إليها؟ (نقطتان) 

- أَحْكُمْ ابتداءً للمستأجرء مستيدًا على قاعدة: الأصلك براءةٌ الدّمّة. 

7- ما معنى المصطلحيِّنِ الفقهيِّيْنِ الآتَيَيْنِ؟ (نقطتان) 

أل غموم البلوقة ٠‏ شيوع المنظور قرعا شيوعًا 'يقكد على «للكلف: معد تحاشيد 
والتحوز منه 

باح اماف القرقهة أن يكو قتي عث لا متسل ف جبيع الَْوَاوثِ. 

8- ما ضابطٌ المشقّة التي بَحْلِبُ النَبْسِير؟ (نقطتان) 

- الضابط: أن تكونّ المشقة غير معتادةٍ؛ بحيث لا يمكن المداومة على تحمّلهاء وَإِن 
حاول صاحبّها المداومة عليها انقطع؛ أو وَقَعَ له حَلَّلٌ في نفسه أو ماله. 

9- انْتِ بثالٍ من باب الصلاةٍ توضّح به قاعدةً 'اليِسُورٍ لا يسقّط 
بالمغسُورٍ". (نقطتان) 

- لو عجز المصلي عن الركوع والسجود دون القيام, لَرِمَهُ القيامُ. 

0- 2 السّيوطيئٌ (ت:911ه) ف كنانة "تدريت: الراوي" أن لحديث النيِّات 
سبب ؤُرُودٍ. وَضَّحْ ذلك. (نقطتان) 

- التوضيح: إِنَّ رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة» بل ليتزوّج 
امرأة يقال لها "أم قَيّس"» فسُمّي "مهاحر أم قيس"؛ ولهذا حَسُنَ في الحديث ذكْرٌ 


المرأق» دوك سائر الأمورٍ الدنيويّة. 
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النموذج الثالث!: 
1- فَضّل فيما يترنّث من حكم شرعييٌ على مَنْ قَتَلَ غيرَةُ عدوانًا أو خطأ أو 
دفاعًا عن النفس. (نقطتان) 
2 لفك العزغة: لوكت »علق هده "الحالاك الدلات حلت كسب الاعف على 
القتلٍ؛ فالأول بُمْنَصٌ 7 عقن والثابي يُلَرَمُ با بالدّية والكفارة» والثالث لا شيء عليه 
أصلا. 
2- إذا اشترط العامِلٌ على رب المالٍ في القراض أن يكونَ لبه كله ل 0 
قَدَضًا لا قراضًا. ما الأنّه الْمْتَرشك بُ على هذا الاعتبار من الناحية العمليّة؟ 007 
- يضمن العامل المالّ في حال التَّلَفِ أو الصّيّاع ولو من غير تَعَدّ منه أو تقصير 
: حفظه. 

مِنَ القواعدٍ النَّصّيّة "جرح الْعَجْمَاءٍ جْبَارٌ". بَيّنْ معناها بدقّةِ وإيجاز ثم أعط 
مثالا ل به ذاك المعنى. (نقطتان) 
- مَا تَفْعَلهُ البَهِيمَة من الْإِضْرَار بِالنّفْسٍ أو بِالْمَالٍ هَدَرٌ وبَاطِلٌ لا كم لَه ولا 
ضماكٌ فيه» إذا لم يَكَنْ مُنْبَعِنَاً عن فعلٍ فَاعِلٍ مخْنَارٍ. 
مثال ذلك: لو قطعت الدابة رباطهاء وشردت» أو جفلت» أو نفحت برجلهاء أو 
بذنبها» فأضرت أحداًء فلا ضمان على صاحبها. 
4- جاءث قاعدةٌ "الضررُ لا يكونٌ قلي" مستشناةً من قاعدةٍ فقهيّة» وموَكُدةٍ 
لأخرى. ما هما هاتان القاعدتان؟ (نقطتان) 


اا حاءت استثناءً من قاعدةٍ "القدتم يَبْقَّى قِدَمه"» وتأكيدًا 
من و 


'- هذا امتحانٌ حعلْتُهُ لطلبة السنة الثالئة دعوة وثقافة إسلامية في السداسي الأول من السنة الجامعية: 
7-ه-ه«-2017/2016م. 
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5- انتِ بمثال من باب الصلاةٍ توضّحٌ به قاعدةً "الدَمّةُ 
إَّ بِيقينٍ ". (نقطتان) 

- سَهَا وشَّكَّ: هل سَجَدَ للمتَهُو أمْ لا؟ فَإِنَّهُ يَسْجْدُ؛ٍ لأنَّ ذِمّتَهُ عُمرَتْ بيقينٍ وهو 
تُبوتُ سهووء والسجودٌُ له مشكوكٌ فيه فعَلَيّهِ باليقين وهو السجودٌ فعلاً. 

6- يُعَدّ قولة كَ: طِوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرج [المسج:78] دليلً 
من الأدلة التي تشهدٌُ بصِكة قاعدةٍ فقهيّة كبرى» ما هي هذه القاعدةٌ؟ هاتٍ دليلًا 
آخر من السنة النبويّة يوَكُدُها. (نقطتان) 


- القاعدة هي "الْمَشَقَهُ ججلِب النّْسِير") ودليلها من السنة حديثُ عَائْشَّةَ رضي 
الله عنها الذي قالث فيه: "ما غير رَسُولُ الله عله بيد َْنَّ أَمْرَيْنِ الكذه أ ب 


الآخَرء إلا اختارَ أَيُسَرَعْمَاء ما يَكْنْ إِثا؛ قَإِنَْ كَانَ نَ إِثًا كان أَبْعَدَ بَعَدَ النّاسٍ مِنْه" [رواه 


7- ما معنى المصطلحيِّنِ الفقهيِّيْنِ الآتَيَيْنِ؟ (نقطتان) 
أ- طلاق الْقَارٌ: هُوَ تَطلِيقُ الرّوْج رَوْحَتَهُ بَائِنَا في مَرَضٍ مَوْتِه؛ لِرْمَايْحًا مِنَ الْمِيرَاث. 
ب- التكول: و دكاتي المطلوبة من القاضي. 
- جَمَعَ "الْعرٌ" أو ِجَُ تخفيفاتٍ الشرع على للكلّفين في سنَّة أَنْواع: وَاسْتُدْرِكَ عليه 
نوعٌ سابعٌ. ما هو هذا 0 مَثْنَ له. (نقطتان) ٠‏ 
- انوع هو 'كتيي تخي" ومثالة: تعثر تلم الصثلاة في الحؤفي. 
9- حديثُ «ما رَآهُ الْمُؤْمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ» موقوفٌ على ابن 
مسعودٍ ظَهء إلا أن لهُ كم الْمَرفُوع. كيف ذلك؟ (نقطتان) 
- هذا الحديث له كم المرفوع؛ 4 لا مَدْعَلَ للرأعي فيه؛ لعا دك | لصحابي 
على أساس أنَّه وحيٌ تلقّاه عن رسول الله ولة. 


لعيار 
2 


105 


0- للمسلم أنْ يُشْرِكَ في نيه بين أكثر من عبادةٍ بأداءٍ واحدٍ في حالاتٍ 
عديدةٍ. هاتٍ مثالا عن ذلك من باب الصيام. (نقطتان) 

- قضاءٍ ما على المسلم من رمضانَ وصيام السّتٌ من شوال؛ فَمَنْ فعلَ ذلك 
بحصل له ثُواب صيام السّتّ من شوال» مع براءةٍ ذمِّتِهِ من القضاءٍ. 
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0 الرابع / 
1- انْسْبْ الكتابيّن الآنيَيْن إلى صاحبيّهماء مع ذْكْرٍ تاريخ وفاتحما. (نقطتان) 
أ- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام (660ه). 

- الفروق: شهاب الدين القراقي (684ه). 
2- اذْكُدْ وحهًا واحدًا من أَوْجْهِ أهميّة القواعدٍ الفقهيّة. (نقطتان) 
- حفظٌ وضبط الفروع الكثيرة المتناثرة عبر الأبواب الفقهيّة في قواعد كليّةِ محدودة 
العدد» سهلة الحفظء أبعدَ ما تكوثُ عن النسيانٍ بالنسبة للفقيه والمتفقه. 
3- هات مثالا تُوَضَّحُ به قاعدةً: "الْعُمُ بالْغُنْم". (نقطتان) 
- مؤونةٌ ترميم الملكِ المشترك تكو على الشركاءٍ بحسب حصصهم في هذا الملكُ. 
4- أغط معنى المصطلحيّن الآتييّن؟ (نقطتان) 
أ- السُّفْعَةُ: : اسْتِحْمَاقٌ الشّرِيكِ الَْرَاعَ حصّة شريكه الْمُنْتَقِلَِ قَلَة عَنْهُ من يَدِ مَنْ انْتَقَأَتْ 
إِلَيّه. 
ب- طاعونٌ عَمَوَاسَ: داءٌ انتشرّ في الشام سنة 18هى ع عي إلى بلدةٍ 
فلسطينيّة ابتداً منها. 
5- النيّهُ مِنْ شأيما أنْ تيّرَ العبادةً عن العادةِ. وضّحْ ذلك بواسطة مثالي من باب 
الطهارة. (نقطتان) 
- الغسل مثلًا يُقْصَّدُ عن الحنابة فيكونٌ عبادةً» وِيُرَادُ للنظافة أو التبيدٍ فيكون 
عاد 


٠. 
الحددف‎ 


'- هذا امتحانٌ حعلتُهُ لطلبة السنةٍ الثانية جذع مشترك شريعة في السداسي الثاني من السنة الجامعية: 
7-ه«-2017/2016م. 
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6- ما معنى قاعدةٍ "القدثم يب يَبَّْى على قِدَمه"؟ 0 


:إن 


- هذه الْقَاعِدَةُ تَعْني أ الْمُتََارعَ فيه إذا كَانَ قَدِيَا لا يُعْرَ ف وَل تُرَاعَى فِيهِ حَالتُهُ 
يي هُوَ عَلَيْهَا من الْقَييم بلا زيَادَةٍ ولا نَقْصٍ ولا تَغْيِيرٍ ولا تحُويلٍ. 
7- ما هو الشلكٌّ عند الفقهاءٍ الذي لا يَقُو: ى على معارضة اليقين أو ما في حُكُمِهِ 
من الظنٌّ الغالب؟ (نقطتان) 
- الشلكٌ عند الفقهاءٍ الذي لا يَقْوَى على معارضة اليقينٍ هو مُطْلَقُ التردّدِ سواء 
كان ظنًا أو شك أو وهمًا. 
8- "الأصل بقاءُ ما كانَ على ما كانَ حقٌّ يقومَ الدليل على خلافه". ما المقصودٌ 
بالدليل في هذه القاعدة؟ (نقطتان) 
- الدّلِي هو أَحَدُ أَيْبعة أَشْيَاء: الَْيّنَةُ والْإقْرَارٌ والتُكُولُء والْمَرِيئَةُ. 
9 وَضَُخْ كم الإجارة على الأذانٍ من خلال قاعدة: "إذا ضاق الأمرُ انَّسَعَ 
وإذا انَّسَعَ ضاقَ". (نقطتان) 
- الأصلغ في حُكم الإحارة على الأذانٍ الحرمةٌ لكن إذا لم يوحذ مَنْ يَتَطُوّعٌّ به 
جازتٍ الإحارةٌ عليه؛ حتى لا تضيعٌ هذه الشعيرة ومَّىٌ وُحِدَ مَنْ يَتَطَوّعُ به عاد 
الحكمٌ إلى الأصلٍ وهو الحرمة. 
0- إذا ظهرٌ في المبيع عيبٌ قديم, وقبل رَدَّهِ من قِبَلٍ المشتري حدت له عيبٌ 
حديدٌ» فما العمل المشروعٌ لإزالة الضرر؟ وما القاعدةٌ الفقهيّة الدقيقةٌ التي تُسْعِمُنَا 
في ذلك؟ (نقطتان) 
ليس للنتستري الكذه ينع أنه العيبٍ القدم؛ فالضررٌ اللاجق بالبائع بسبب 
العيب الحديدٍ ليس بأقلَ من الضرر اللاجق بالمشتري من جَرَّاءٍ العيب القدتم 
والقاعدةٌ الفقهمَةٌ : ل "الْضِردٌ لا 1 بمثله ويا هو فَوْقَهُ من باب أو 0 
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> القران الكرم. 

1- ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد» طاك, مكتبة 
العبيكان, الرياض» 1418ه/1997م. 

2- إبراهيم رحماني» القواعد الفقهيةه ط1» صمطبعة مزوار» الوادي. 
1415 مم. 

3- ابن العربي» أحكام القرآن» راحع أصوله وحرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد 
القادر عطاء ط3», دار الكتب العلمية» بيروت» 1424ه/2003 م. 

4- ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ت: محمود 
الأرناؤوط» وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ط]1ء دار ابن كثير» دمشق 
وبيروت» 1406ه/1986م. 

5- ابن المنذرء الإجماع,» ت: فؤاد عبد المنعم أحمد,» ط1ء دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الرياض» 1425ه/2004م. 

6- ابن أمير الحاج» التقرير والتحبيره طك» دار الكتب العلمية» بيروت» 
3 هم/9853م. 

7- ابن بطال» شرح صحيح البخارى» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طلك» مكتبة 
الرشد» الرياضء 1423ه/2003م. 

8- ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
ط1ء مطابع الرياض» 1383ه. 
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9- ابن حبان» الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي» ت: شعيب الأرنؤوط» ط]1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5/8 م. 
0- ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ومعه حاشية الشرواني 
وحاشية العبادي)» بدون رقم طء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ ط. 
1- ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ط]1» دار الحديث,» القاهرة» 
4 ]اه 
2- ابن رجبء القواعد في الفقه الإسلامي» ت: طه عبد الرؤوف سعد. ط 1 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1391ه/1 197م. 
3 ابن رحبء» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» 
ت: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» ط7» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
2 م.. 
4- ابن رشد الحفيد» بداية المحتهد ونحاية المقتصد» ط4» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء 1395ه/1975م. 
5 ابن مسندء منظومة في القواعد الفقهية» ت: فهمي أحمد عبد الرحمن القزازء 
بدون رقم ط ولا دار النشر ولا مكانه ولا تاريخه. كُتَيّبٌ حُملتُهُ في صيغة 601 يوم: 
2016-08-3م, في الساعة: 13:00» من موقع "الألوكة" على الشبكة 
العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 

/0/84500 كط اع . لمكلداله. 177 //: مخخا 
6 ابن عابدين» رد امحتار على الدر المختار» طك, دار الفكرء» بيروت» 
2 إم. 


110 


7- ابن عابدين» رسائل ابن عابدين» بدون رقم طء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدون تاريخ ط. 

8- ابن عاشورء التحرير والتنوير» بدون رقم طء دار سحنون للنشر والتوزيع» 
تونس»ء 1997م. 

9- ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ت: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» 1387ه. 

0- ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع» خرج أحاديثه: عمر بن 
سليمان الحفيان» ط 1» دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية» 1422ه. 
1- ابن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ت: محمد 
الأحمدي أبو النور» بدون رقم طء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» 1972م. 
2- ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ط1» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة.» 14)06ه /1986م. 

3 ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ت: الحافظ عبد العليم خان» ط1ء 
عام الكتب» بيروت» 1407ه. 

4 ابن قدامة» المغني» بدون رقم طء مكتبة القاهرق» 1388ه/1968م. 
5- ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ت: طه عبد الرؤوف 
سعدء بدون رقم طء دار الحيل» بيروت» 1973م. 

06 ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ت: محمد جميل 
غازي» بدون رقم ط» مطبعة المدني» القاهرة» بدون تاريخ ط. 

7- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد سلامة» طل. دار 
طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياضء (1420هم/1999م. 
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8 ابن ماجه السنن» قود شعيب الأرنؤوط وآخرون» طلاخ دار الرسالة العالمية» 
دمشقء 1430ه/2009م. 

09 اين منظور» لسان العرب» بدوك رقم طّ دار صادر» بيروت» بدون تاريخ 
ط. 

0- ابن بحيمء الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» وضع حواشيه 
وخرج أحاديثه: الشيخ ا عميرات» عا دار الكتب العلمية» بيروت» 
9 .. 

1- أبو داود» السنن» ت: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللى» ط1ء دار 
الرسالة العالمية؛ دمشق» 1430م2009م. 

02- أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» صححه وعلق عليه: مصطفى الزرقاء 
كا الب عسو 110 قل 

3- أحمد بن محمد مكي الحموي. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 
والنظائر» بدوك رقم طء دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ه/1985م. 

4- أحمد, المسند» ت: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط (المشرف 
العام على الإصدار عبد الله بن عبد المحسن التركي)» ط1» مؤسسة الرسالة» 
رركي لاه 0 

5 آل بسام» تيسير العلام شرح عمدة الأحكامء ت: محمد صبحي حلاق» 
ط()1» مكتبة الصحابة بالشارقة ومكتبة التابعين بالقاهرة» 1426ه/2006م. 
6 الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير 
الشاويش» 2 المكتب الإسلامي» بيروت» 5 همه/1985م. 
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7- الباحسين» القواعد الفقهية: المبادئ-المقومات -المصادر-الدليلية-التطور- 
دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخية» ط1» مكتبة الرشد وشركة الرياض» الرياض» 
8ح م. 

8- البخاري» الجامع الصحيحء» ت: مصطفى ديب البغاء طث, دار ابن كثير 
واليمامة» بيروت» 1407ه/1987م. 

9- البغوي» شرح السنة» ت: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» ط2)2 
المكتب الإسلامي» دمشق وبيروت» 1403ه/1983م. 

0- البهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» ت: هلال مصيلحي مصطفى 
هلال» بدون رقم طء دار الفكرء بيروت» 1402ه. 

1- البيهقي» السدن «الكرق: كت« عمد عبد القاور غطاه :3 داز الكدبي 
العلمية» بيروت» 1424ه/2003م. 

2- الترمذي» السئن» ت: بشار عواد معروف» بدون رقم طء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1998م. 

3 الجحرحاني» التعريفات» ت: إبراهيم الأبياري» ط1ء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 1405ه. 

44- الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط1ء 
دار الكتب العلمية» بيروت»)1411ه/1990م. 

5 الدهلوي» حجة الله البالغة» ط1ء» ت: سيد سابق» دار الجيل» بيروت» 
146ه/005م. 

6 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ت: مجموعة من المحققين يإشراف شعيب 
الأرنؤوط» ط9؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1413ه/1993م. 
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7- الرملي (شهاب الدين أحمد بن حمزة)» فتاوى الرملي» جمعها ابنه: محمد بن 
أحمد الرملي» بدون رقم طء المكتبة الإسلامية» بدون مكان ولا تاريخ ط. 

8- الرملي «شهمس الدين محمد بن أحمد), تماية المحتاج إلى شرح المنهاج» بدون 
رقم طء دار الفكر بيروت» 1404ه/1984م. 

9- الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» بدون رقم طء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1411ه. 

0- الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ت: تيسير فائق أحمد محمود» طللك, 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 14)05ه/1985م. 

1- الزركلي» الأعلام» ط15» دار العلم للملايين» بيروت» 2002م. 

2- الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ط1» المطبعة الكبرى الأميرية؛ 
بولاق-القاهرة» 1313ه. 

3- السدلان, القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ط]1.» دار بلنسية للنشر 
والتوزيع» الرياض» 1437ه. 

4- السرحسيء أصول السرحسي» ت: أبو الوفاء الأفغاني» ط]1» دار الكتاب 
العلمية» بيروت» 1414ه/1993م. 

5- السيوطي» الأشباه والنظائر» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1م990 1م. 

6- السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ت: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» بدون رقم طء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» بدون تاريخ ط. 

7- السيوطي» طبقات الحفاظ. ط]» دار الكتب العلمية» بيروت» 1403ه. 
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8- الشاطبي» الموافقات» ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط1ء 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية-الخْبّر-العقريبة» 1417ه/ 
7 إم. 

9- الشربيني» مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1415ه/1994م. 

0- الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ت: الشيخ أحمد 
عزو عناية» ط1» دار الكتاب العربي» 1419ه/ 1999م. 

1- الطبراني» المعجم الكبير» ت: حمدي بن عبد المحيد السلفي» ط22 مكتبة 
العلوم والحكم, الموصلء 14)04ه/1983م. 

62- العلائي» المجموع المذهب في قواعد المذهب. ت: محمد بن عبد الغفار 
الشريف» ط 1» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 1414ه/1994م. 
3 الغزالي» المستصفى» ت: محمد عبد السلام عبد الشاثي» بدون رقم ط» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 141/7ه/1996م. 

4- القاضي عبد الوهاب» الإشراف على نكت مسائل الخلاف» ت: الحبيب 
بن طاهرء ط 1» دار ابن حزم» بيروت» (1420ه/1999م. 

5 القرافي» الذحيرة» ت: محمد حجي وآخرون» ط]ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1994م. 

6 القراتي» أنوار البروق ف أنواء الفروق» بدون رقم طء عالم الكتب» بيروت» 
بدون تاريخ طَ. 

7 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» طللك), 
دار الكتب المصرية» القاهرةء» 1384ه/1964م. 
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8 القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ط/7, المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصرء 1323ه. 

9 الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» طلك, دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1406ه/1986م. 

0 المباركفوري (عبيد الله بن محمد عبد السلام)» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» طث, إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء بالسعودية» والجامعة السلفية 
بالهندء 1404ه/1984م. 

1 المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» بدون رقم طء دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ ط. 

2 الموسوعة الفقهية: الأجزاء "من 1 إلى 23", ط2, دار السلاسل» الكويت. 
والأجزاء "من 24 إلى 38"» ط1ء مطابع دار الصفوة» مصر. والأجزاء "من 39 
إلى 45"؛ ط1[1»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

3 النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طك» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 1392ه. 

4- تاج الدين السبكي» الأشباه والنظائر» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1 م. 

5 تاج الدين السبكي». طبقات الشافعية الكبرى» ت: محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو الطناحي» طكء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
3 م. 

6 سيد قطبء في ظلال القرآن» ط17» دار الشروق» بيروت والقاهرة, 
2 ه. 
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7- عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» طل, المجلس 
العلمي, الحندء 1403ه. 

8 عبد القادر بن محمد القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» بدون رقم 
طء مير محمد كتب خانه» كراتشي» بدون تاريخ ط. 

9- عبد الكريم زيدان» الوحيز في شرح القواعد الفقهية» ط1» مؤسسة الرسالة 
ناشرون» دمشق وبيروت» 1432ه/2011م. 

0- عبد المؤمن بلباقي» القواعد الفقهية وتطبيقاتماء بدون رقم طء جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 1425ه/2004م. 

1- عبد الوهاب خلافء, علم أصول الفقه» ط8؛ دار القلم» بدون مكان ولا 
تاريخ ط. 

2- عز الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصال الأنام» راجعه وعلق 
عليه: طه عبد الرؤوف سعدء بدون رقم طء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
4 م. 

3- عزت عبيد الدعاس» القواعد الفقهية مع الشرح الموحزء طثة, دار الترمذي 
للطباعة والنشر والتوزيع» حمص, 1409ه/1989م. 

4- علي الندويء القواعد الفقهية مفهومها- نشأتما-تطورها-دراسة مؤلّفاتما- 
أدلتها-مهمتها-تطبيقاتماء ط4؛ دار القلم» دمشق» 1418ه/1998م. 

5- علي جمعة» المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» ط2, دار السلامء القاهرة؛ 
1/2 م.. 

6- علي حيدرء درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» تعريب: فهمي الحسيي, 
ط1ء دار الجيل» بيروت» 1411ه/1991م. 
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7- مالك بن أنسء الموطأء ت: محمد مصطفى الأعظمي» ط1» مؤسسة زايد 
بن سلطان آل تميان» 1425ه/2004م. 

8- محمد الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» ط1» دار 
الفكرء دمشق» 1427ه/2006م. 

9- محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» علق عليه: 
عبد ابمحيد خيالي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1424ه/2003م. 

0- محمد تقي الحكيم, الأصول العامة للفقه المقارن» ط2» مؤسسة آل البيت» 
بدون مكان طء 1979م. 

31- محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» بدون رقم طء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» (1990م. 

92- محمد رواس قلعه حي وحامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء عربي- 
إنكليزي» طث» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت, 1408ها/1988م. 
3- محمد صدقي آل بورنو» الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ط4» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1416ه/1996م. 

14- محمد عثمان شبير» القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ط2, دار النفائس» 
عمّان-الأردن, 1428ه/2007م. 

5- مسلم. الجامع الصحيح» بدون رقم طء دار الجيل ببيروت» ودار الآفاق 
الجديدة ببيروت» بدون تاريخ ط. 

6- مصطفى الزرقاء المدحل الفقهي العام» طلل», دار القلم» دمشق» 
5ح 004م. 

7- مصطفى الزرقاء فتاوى مصطفى الزرقاء بعناية: مجد أحمد مكي. ط1ء دار 
القلم» دمشق» 1420ه/1999م. 
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8- وليد بن راشد السعيدان» القواعد الشرعية في المسائل الطبية» بدون رقم ط 
ولا دار النشر ولا مكانه ولا تاريخه. كُتَيّتٌ حُملُهُ في صيغة 7010 يوم: 15- 
2016-8م, في الساعة: 219:00 من موقع "صيد الفوائد" على الشبكة 
العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 

001-13 داق 4- نع 7 مطم. جاع دزه /ع1ه 0ط /اع<.5://52210م ]ا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


مطلب تمهيدي: مدخل إلى علم القواعدٍ الفقهيّة 

أولّا- تعريفثُ القواعدٍ الفقهيّة 
انيًا- الفرق بين القواعدٍ الفقهيّة والمصطلحات ذات الضّلَةِ بما 
ثالنًا- أهميّةٌ القواعدٍ الفقهيّة 
رابعًا- نبذةٌ عن نشأةٍ علم القواعدٍ الفقهيّة 

المطلب الأول: القاعدةٌ الْكُبْرَى "الأموز بِمَقَاصِدِهًَا" 
أولّا- معناها 
ثانا - ذليلنا 
ثالنًا- أمثلتها 
رابعًا- ملاحظات 
حامسًا- قواعدٌ متفرعةٌ عنها 
القاعدةٌ الأولى: العبرةٌ في العقودٍ للمقاصدٍ والمعاني» لا للألفاظ والمباني 
القاعدة الثانية: يُْتَمَرُ في الْوَسَائِل مَا لا يُعْتَمَمْ في الْمَقَاصِدٍ 
القاعدةٌ الثالثةٌ: مَنْ اسْتَعْجَل الشَّيْء قَبْلَ أَوَانِه عُوقب برْمَانهِ 

المطلب الغاني: القاعدة الْكُبْرَى "لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ" 
أولاك بعناها 
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الصفحة 


35 


ثانا - دنا 

لد اندي 

رابعًا- ملاحظات 

حامسًا- قواعدٌ متفرّعةٌ عنها 

افد الأ الضررٌ يُدْفَعُ بقدرٍ الإمكانٍ 

القاعدةٌ الثَانِيَةُ: الضرد بُرَالٌ 

القاعدةٌ الثَلِيَُ: الضررٌ لا يُرَالُ بمثلهء وبا هو فَْقَهُ من باب أَؤْلَ 


القاعدة البَابِعَةُ: إذا تعارضث مفسدتانٍ رُوعِيَ أعظمُهما ضرراً بارتكاب 


القاعدةٌ الخامسة: يُتَحَمَّلْ الضررٌ الخاصٌ لدَفْع الضرر العام 
القاعدةٌ النَادِسَةٌ: الصْردُ لا يكونُ قدي 1 
القاعدةٌ الستَابِعَةٌ: دَرْءْ المفاسدٍ مُقَدّمٌ على جَلْبٍ المصالح 
المطلب الثالث: القاعدةٌ الْكُبْرَى "اليقينُ لا يزولٌ بالشكٌ" 


حامسًا- قواعدٌ متفرّعَةٌ عنها 
القاعدةٌ الْأُولّ: الأصلك بقَاءٌُ ما كانَ على ما كانَ حيٌّ يقومَ الدليك 
على نخلافِه 

القاعدة التَانيَةٌ: الأصلك براءة الذْمّةٍ 


على ثة الاك هش إن ار كه امل إره هه 
القاعدة الثَالِئَة: الذمّة إذا عَمَرَت بيقين» فلا تَبرَأ 


25 
37 
40 
12 
12 
44 
45 


47 


48 
50 
52 


55 
55 
56 
59 
61 


61 


62 
63 


يت تو .ممت 


القاعدةٌ الكابعَةٌ: لا عه عِبْرَةَ بالذلالة في مُقَابَلَة النَصْرِيح 
القاعدةٌ المَامِسَةُ: الأصل إضافةٌ الحادث إلى أقرب أوقاته 


المطلب الرابع: القاعدةٌ الْكُبْرَى "الْمَسَفَهُ تَجْلِبْ التَّيْسِيرَ" 


أولّا- معناها 

ثانا - يليا 

ثالمًا- أمثلتها 

رابعًا- ملاحظات 

خامسًا- قواعدٌ متفرّعةٌ عنها 

التاعد :لو إذا ضَّاقَ الأمرٌ انَّسَعَ» وإذا انْسَعَ ضّا 

القاعدة الثَّايَةُ: الضروراث تُبِيحُ المحظوراتٍ 

القاعدة الثَّالئَةُ: : ازور 0 بِقَدَرِهَا 

القاعدةٌ الرَابعَةٌ: الحاحةٌ تُنَرّلُ منزلة الضرورة عامّةً كانت أو خاصّة 
المطلب الخامس: القاعدةٌ الْكُبْرَى "العادةٌ مُحَكُمَةٌ" 

أوًا- معتاها 

ثانا - دليلها 

ثالكًا- أمثلتها 

رابعًا- ماللاحظات 

خامسًا- قواعدٌ متفرّعةٌ عنها 

القاعدةٌ الأولى: المعروفُ عَبْقًا كالمشروط شرطًا 

القاعدة الثانية: لا يُنْكَرْ تَعَيّرْ الأحكام بِتَعَيُرٍ الَْزْمَانِ 

القاعدةٌ الثالثةٌ: الْمُمْتَنِعُ عَادَةَ ده كالْمْمْمَبع حَقِيقَة قِيقَةَ 

القاعدةٌ الرابعةٌ: الَقِيمَةُ تثْرَكُ بدلالة الْعَادَةٍ 
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حاتمة 

ملحق "نماذج من امتحاناتٍ سابقةٍ مع إحابتها" 
النموذج الأول 

النموذج الثاني 

النموذج الثالث 

النموذج الرابع 

قائمة المصادر والمراجع 


فهرس امحتويات 
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سو ريز برق جما ب ووب واوسوب-ة؟ 
يي ل ا نا 
جع سر نو 4ح سس . بع ود نم 


يزه 90> بج جين .ا - ررك ونا .جع جه جاعلا وه 
- ب > وا - 
2# اج جق بيه هدهو 002777 واي أن لفان د تعس ا 


ا 1/8 م بالوادي -الجزائر. 5 


للق با حل هر 


-َدَرَسَ جميع أطواره العلمية العالية يجامعةالأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية ‏ قسنطيئة: تخصص الفقه الإسلامي وأصوله.. 
* ليسائس سنة 2000م عنوانالمذكرة: "التنظير الأصولي بين 
: المنهجالثّرا اي وهكر التجديد” بالاشترا 0 زميلهإبراهيم 
ربح ا ٠‏ 3 2 
. » ماجستير سئة, 2005 000 "تجد تجديد أصول الفقه عند 
الدكتور حسن الثرابي": : , : 
.*دكتوراهسنة 2015 م:عنؤان الأظر وجة: اك الرياضات البدنيّة بذ 
الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقوانين المنظمة للألعاب الرياضية". . 
-حاز شهادة ال ع الجافعي 2 7 ممَن جامعة الوادي. 
:-أستاد محاضر (أ) ورئيئس قسم الشريعة-معهد العلوم الإسلامية 
: جامعة 1 : ١‏ 
' اخظ يب ومتارس بمستجك مير ين الحطانه حى ارالك الحم - بلدية الوادي. 
-رئيس المكتب الولاني بالوادي لجمعية المعالي الوطنئية للعلوم والتربية 
-أستاذالفقه الإسلامي ورئيس المجلسن العلمي لجمعية البيان لتحفيخك 
القرآن الكريم بولاية الوادي: 22021077 1 


1 له أربعة كتب مطبوعة: «نماذج من الخطب المنبريّة. نماذج من المحاضرات 
: الستجيية:والتسشرع تان منرات وجوو ددح دده المران الكريه وهنا 
الكتاب 2 طبعته الأولى. : ' 2 


الله الم يه العلمية المتشضورة. والمداخلات الأكاديمية 


ري متسويه تعزو 9 
ب سن رق عونة ب الزن و ورد وي سوا هر ؤي هب جين + جني ابوس واب 
:نع جلها وار عو وف سا جب و موا جيسن ري هيا .-ونا. * 
ل ل صاش لع 3 1 - «ية .ريدت جيدء وساد ها | .ونيا :9 - 
مجه ونه مز ١‏ 


-0ه ضري 
0 ةمه 0 
+1 مهم 
1 هه جنا سحا 
الا ا ليخب باحر 
٠ه‏ سوه ال هونا 


له-2 ون : ١‏ 
+ .جد > برذ نان نويه 00 21020 
ل ميات اس 0 


- لي 0 


